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 قال الله تعالى: 
اَ   بِا وَتُدْلُوا  لا  لْبَاطا بِا نَكُمْ  بَ ي ْ أَمْوَالَكُمْ  تََْكُلُوا  إالَى  ﴿وَلَا 

وَأنَْ تُمْ   ثْاْ  لْْا بِا النَّاسا  أَمْوَالا  نْ  ما فَرايقًا  لاتَأْكُلُوا  اما  الْْكَُّ
 .تَ عْلَمُونَ﴾

   )(188سورة البقرة  

لا    ﴿يَ  لْبَاطا نَكُمْ بِا ينَ آمَنُوا لَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ أيَ ُّهَا الَّذا
أنَْ فُسَكُمْ   تَ قْتُ لُوا  وَلَا  نْكُمْ  ما تَ رَاضٍ  عَنْ  اَرةًَ  تِا تَكُونَ  أَنْ  إالاَّ 

يمًا﴾إانَّ اللَََّّ كَانَ باكُمْ   . رحَا
 )29سورة النساء (

 

 

 

 



 

 

 

 

 شكر وعرفان

 العالمين والصلاة وأتم التسليم على النبي الصادق الأمين الحمد لله رب 

 وعلى آله الطيبين الطاهرين.  محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
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 الإهــــــــــداء 

♥ 
 ، حسانالإ  ةلى من قض ى لهما ربي بدرجإما أملك في هذه الدنيا  أغلى إلى

هم إلى     من أمرنا الله ببرِّ

 " دما" أمي وأبي 

تي من الله،، لى من ربياني صغيرة وتعهداني كبيرةإ    هديِّ

 إلى من ساندوا خطاي المتعثرة

 " قلبا" أمي وأبي

 ، من علمني حب الله وحب الحياة وحب الناس روحإلى   إلى خالد الذكر،، صاحب السيرة العطرة إلى

  رحمه الله واسكنه فسيح جنانه

 " قلبا"الغالي  أبي

 في الشدائد،  أصحاب الأثر البالغ وسنديلى إ

 في الشدائد مني  الذين هم ملاذي ورمز فخري واعتزازي فأنا منهم وهم إلى

 “إخوتي“... كل باسمه

  كل   لى عائلة "عزاز" إ  ،لى من كان لهم الفضل الكبير في وصولي وتحقيق أهدافيإأهدي تخرجي 

   باسمه. الذين كانوا لي سندا في كل خطوه اخطوها.
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إن الجريمة الاقتصادية هي كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم  
إذا نص على تجريمه في هذا القانون أو في القوانين    ،أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة
  ة قاعد  ةخالفم   يهي منهما  أ  ةالمهم أن تكون نتيج   ،الخاصة... فالعمل أو الامتناع سواء

  ، منها الاقتصاديأة الاقتصادية للدولة ومشروعاتها الاقتصادية و س سيا، فالضعها المشرع و 
ن  ... إن مخالفتها تشكل جريمة أوضع القانون قواعدا بحيث    ،بل وكل بنيانها الاقتصادي

مصلح  على  اعتداء  كل  هي  الاقتصادية  الدولة    ةالجريمة  باقتصاد  و أفرادها  أو  أتتعلق 
بها المتبعة  الاقتصادية  يمثل هذا الاعتداء مخالف  ، السياسة  و لائحة نص  ألنص    ةحيث 

القانون  فالقانون عليها  اقتصادي   ،  يعتبر جرائم  ما  يحدد  يتعدى على ما حدده    ة،هنا  ومن 
 . ثما ومستحقا للعقابآيكون  ةاقتصادي جرائم القانون من  

الجرائم   هو  الاقتصادية  الجرائم  تحديد  في  محددا  معيارا  الجنائي  القانون  اتبع  ولقد 
بسياس الاقتصادية    ةالماسة  الاقتصاديأو  أالدولة  في    إن  ،منها  الاقتصادية  الجريمة 

  ةموجهالفيشمل بذلك الجرائم  ة،  عام  ةالاقتصاد بصف  سكل ما يم   : مضمونها الواسع هي
وتدخل    ،به  ةو لها علاقأالنشاط الاقتصادي  ة  ثناء مباشر أوالتي ترتكب    ةالذمة المالي   ضد

الاختلاسات    أوالسرقات  ،  تزييف النقود   : لاقتصاد الوطني مثلل  االجرائم التي تسبب ضرر   هفي 
  الاقتصادية.  المنشآتفي 

  ة دار إضد    ةجرائم موجه   :في مضمونها الضيق فهي  الاقتصادية  ة لجريمل  بالنسبةما  أ
فقط   القانون    المتمثلةالاقتصاد  معاأ  الاقتصادية   السياسةو  أقتصادي  الافي  كليهما    .و 

ى انهيار  إلفهو يؤدي    ،المجتمع و  أفراد  ثار على الأالاقتصادي يترك العديد من ال   فالإجرام
فيزداد    الدولة  ةلى ضعف مالي إيضا يؤدي  أ و   تأثرها،قل  و على الأأ  الاقتصادية   الدولة  ةسياس

  ، فراد وعلى المجتمعثر سلبي على الأأ  ذو قتصادي  الاجرام  الإف  .الفقراء فقراو   غنىغنياء  الأ
التقاريرإف الأ أتكشف    والدراسات  ن  المزورةن غسيل  والشيكات  تمثل    ،موال والاختلاسات 

وفساد   ن الرشوةأكما    ،لى خسائر الشركاتإالتي تؤدي    الماليةكبر من الجرائم  النسبة الأ
لى انهيار  إخطر الجرائم التي تؤدي  أالموظفين في تلك الشركات والمؤسسات المالية تعد من  

  .الشركات وافلاسها
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الجمهور    لنها تطاإ بل    ،الشركات فقطان الجرائم الاقتصادية لا تقتصر بالضرورة على  
ن هذه الجرائم لأ  ،ركانهاأمام  أ  نان إف  ةقتصادي الامام هذه الجرائم  أا  كن ذا  إف  ،والمستهلك العادي

تقوم   بتوافر  إساسا  ألا  الأساسيةألا  الجريمة    .ركانها  في  المعنوي  الركن  بالذكر  ونخص 
الذي هو الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي تربط بين    ،الاقتصادية

وبالتالي    ،الفاعل  ةرادإالفعل هو نتيجة    نأبحيث يمكن القول    ،فاعلها  ةماديات الجريمة ونفسي 
فتكتمل صورتها وتوصف    ،للواقع وصفها القانوني   طين قيام هذه الرابطة هي التي تعإف
طلق عليه  أف  ، مسميات تناقلها الباحثون في هذا المجال ةخذ عدأوالركن المعنوي   ة.جريمالب 

ومنهم من   ،القصد الجنائي  ةلى تسمي إبالإضافة   الجرمية، وكذا النية ، ثم الجنائيوصف الإ
لى غيرها من المسميات تعبر  إ  ،عليه مصطلح الاذناب  أطلقواخرون  آه بالخطأ الجنائي و اسم

   .للشخص الجانيثمة كلها عن الإرادة ال

  ، معنوي ال  هانه لا جريمة بدون ركن أالمبادئ الأساسية في التشريعات المعاصرة    منف
وهما لازمان لقيام الجريمة    ، خر معنوي حدهما مادي والألكيانين    ةالاقتصادية ثمر   ةجريمالف
جل قيام  أفالركن المعنوي يلعب دورا كبيرا ومهما من    ،حدهما انهارت الجريمةأذا تخلف  إف

 . الجريمة

  الجريمة دواعي التعرف على الركن المعنوي في  تأتي أهمية دراسة موضوعنا هذا في  
اثباته    ةطريق  اطبيعته وكذ  ةمن خلال معرف  ، وذلكوابرازه وتسليط الضوء عليه  الاقتصادية

فالركن المعنوي بين الافتراض    . شكال القائم بين الفقهالإ  ةومعرف  ،وعلى عاتق من يقع اثباته
الاقصاء    ةار ت  فكر   الراء تعدت  لقد  ف  . خرى أ  ةار ت وبين  اوجدت  تشريعات  فهناك  ة  واختلفت 

 . ي مختلفأخرى كان لها ر أوهناك تشريعات    ،للركن المعنوي   يالافتراض القضائي والتشريع

  الدراسة هذه  ل قدم  ن ن  أفي    الذاتية  الرغبة  يالموضوع ه   نا لهذااختيار   لأسباب  بالنسبة
محاول  ةعلمي   ةضافإ طريق  خصوصي   ةعن  وتبيان  الجرائم    ةشرح  في  المعنوي  الركن 

نه موضوع لا  أ  ةى ميولنا للبحث في مثل هذه المواضيع وخاصإل   بالإضافة  الاقتصادية،
التي يحملها هذا الموضوع في    والقانونية  العلمية  القيمة وكذا    ،يوجد فيه العديد من الدراسات

 بسيطة.ببعض المعلومات حتى ولو كانت    القانونية  المكتبةن يزود  أنه  أالذي من ش  ،طياته 
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 دراستنا لموضوعنا هذا: هداف ومن بين أ 

  ، البحث عن النقائض  ةمحاول  هذه الدراسةنستهدف من خلال    العلمية:هداف  الأ -
وتوضيح   الغموض  في    طبيعةحول    الرؤية واستيلاء  المعنوي    الجريمة الركن 

  الجنائية كيف عالجتها التشريعات    ةتسليط الضوء عليها ومعرفكذا  و   الاقتصادية، 
   .هام حكاأفي 

التعرف على كيف نظم المشرع الركن المعنوي في  تكمن في    العملية: هداف  الأ -
دقيق في التحليلات  . بالإضافة إلى الت ي مدى اعتد بهألى  إو   الاقتصادية،   الجريمة
في الجريمة  وامر التي نظمت الركن المعنوي  والأ  القانونيةعلى النصوص    المسلطة

الركن    الاقتصادية. موضوع  أن  سبق،  مما  لنا  الجريمة  ويظهر  في  المعنوي 
لم يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الدولة، وذلك ما تجسد في نصوصها   الاقتصادية
 يتميز بالاضمحلال والانعدام.   الركن المعنوي حيث أن 

من خلال أهمية الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية والأسباب التي جعلتنا نتناول  
 هذا الموضوع وكذا الأهداف المبتغاة تتحدد الإشكالية الرئيسية التالية:  

الجرائم  ألى  إ - المعنوي في  بالركن  يتم الاعتداد  على ضوء    الاقتصاديةي مدى 
 الجنائية؟ التشريعات 

 والتي انبثقت عنها عدة تساؤلات تمثلت في:  

 الاقتصادية؟ الجرائم في الركن المعنوي  طبيعة ما هي  -
الجرائم الاقتصادية - المعنوي في  الركن  أنه  القواعد    هل يطبق على  أم  العامة، 

 ؟ خاصه تحول دون ذلك  يتميز بطبيعة

ال المعنوي في الجريمة الاقتصادية من  الركن  التي  ي ضامو إن موضوع خصوصية  ع 
خذ  ألم ت   الموجودةغلب الدراسات  أ و   جهةلتشعب الموضوع من    ،والبحث  الدراسةتقل فيها  

ا  تناولت هذومن بين الدراسات التي  .  خرى أ   جهةحقها من قبل الباحثين بالتوسع فيها من  
 الموضوع نذكر منها: 
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المنار  - مجلة  الاقتصادية،  الجرائم  في  المعنوي  الركن  خصوصية  نادية،  حزاب 
العدد  والسياسة،  القانونية  والدراسات  ديسمبر03  للبحوث  كلية  15.2017،   ،

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعه جيلالي اليابس سيدي بلعباس. 
المعنوي في القانون الجنائي    نالافتراض القضائي للرك  ، يوسف بوشي  ، هاني منور -

   ة تيارت.جامع ،النظام البيئي  ة مخبر البحث في تشريعات حماي  ،الاقتصادي
  البراءة   ة وقرين   الإدانة   ضعمال بين افتراالركن المعنوي في جرائم الأ  ،لياس بوزيدي إ -

 . الجزائر-ةالمركز الجامعي بمغني  ،2020 السنة ،02العدد  -05المجلد  -

  ، من جميع الجوانب  ةمعمق  دراسةيستلزم    ةكبير   ةهمي أ ن الموضوع ذو  أعلى اعتبار  
  ، المراجع التي تناولت هذا الموضوع  لنقص نظرا    ، والالمام بالموضوع  السيطرة  صعوبةجهنا  او 
، إلا أننا قمنا بمحاولة المساهمة ولو بقسط  ضيق الوقت بخصوص البحث والتعمق فيه  كذاو 

 متواضع في دراستنا هذه، قصد تسليط الضوء على مختلف جوانب الموضوع الرئيسية.علمي  

الركن المعنوي    ةلاستخلاص خصوصي   تنالدراس  الإشكالية المطروحة   تحليل   ىاقتض
المنهج الوصفي    المتمثلة في   ناسبة للدراسةم  ة م مناهج علمي ااستخد  ، الاقتصادية  الجريمةفي  

والصور التعريف  فيه  اعتمدنا  إلى  الذي  بالإضافة  لتحليل وشرح  ،  وذلك  التحليلي  المنهج 
 .الجماركوقانون  بعض النصوص من قانون العقوبات

ارتأينا   تقدم  ما  دراستنا  بناء على  اهتمامات هذفي  تعكس  التي  الخطة  هذه  ا إتباع 
أساسيينالموضوع،   فصلين  خلال  من  الأول  ،وذلك  الفصل  قاعد  يتضمن  لا    ةمضمون 

وكذا  ونعني بذلك البحث في مفهوم القصد الجنائي  جريمة اقتصادية بدون ركنها المعنوي،  
أالجنائيالخطأ   في  .  المعنوي  الركن  لتطبيقات  فنخصصه  الثاني  الفصل    جريمة الما 

بذلك    ،الاقتصادية التشريعات   ةمقارن   دراسة  ،المختلفةالتطبيقات    ةكاف  دراسةونعني    بين 
 . القضائي فيه  ضالافتراو الاقصاء الصريح للركن كل من لى  إتطرقنا فيها  والتي
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 مضمون قاعدة لا جريمة اقتصادية 

 بدون ركنها المعنوي 
 

 .القصد الجنائي في الجريمة الاقتصاديةول: المبحث الأ 
 .في الجريمة الاقتصادية  الخطأ الجنائيالمبحث الثاني:  
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ووضعت لها    ،تهديدا للاقتصاد الوطنيإنّ جل التشريعات جرمت الأفعال التي تشكل  
عقابا. ومن أجل أن نقول أننا أمام جريمة اقتصادية فلابد لنا من ذكر أركانها والمتمثلة في:  
الجريمة وأخيرا  ماديات وسلوكيات  المادي وهو  الركن  التجريم،  الشرعي وهو نص  الركن 

ي  الركن المعنوي كل هذه الأركان بأهميتها، وسنخص بالذكر في دراستنا الركن المعنوي والذ
هو ركن أساسي لا يمكن أن تتكون الجريمة قانونا دونه، إلا إذا ورد نص صريح يعبر عن  
نية المشرع في اقصائه. وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل تحت عنوان صور الركن 

الاقتصادية الجريمة  في  خصصنا    ،المعنوي  مبحثين،  إلى  الفصل  هذا  قسمنا  أننا  حيث 
 لمبحث الأول للقصد الجنائي والمبحث الثاني للخطأ غير العمدي. ا
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 المبحث الأول: القصد الجنائي في الجريمة الاقتصادية

إن التشريعات لم تعطي تعريفا واضحا وصريح للقصد الجنائي بل قامت فقط بالإشارة 
الجنائي حيث أن هذا الأخير  إليه بشكل ضمني وتركت المجال للفقه للقيام بتعريف القصد 

اجتهد من أجل الوصول إلى العديد من التعريفات بخصوص هذا الموضوع والتي تتمحور  
حول عنصرا العلم والإرادة فإذا توفر هذان الأخيران فإننا بصدد توفر قصد جنائي وإذا انتفى  

ولمعرفة القصد الجنائي أكثر فلابد لنا    1. هذان العنصران أو أحدهما انتفى القصد الجنائي
 من دراسة مفهومه وعناصره في المطلب الأول وصوره كمطلب ثاني. 

 المطلب الأول: مفهوم القصد الجنائي. 

إن التعاريف تعددت واختلفت حول مفهوم القصد الجنائي لأنه هو الصورة الأصلية 
الأساسية للركن المعنوي في الجريمة، ويعتبر شرطا ضروريا لكي تقوم المسؤولية الجنائية  
في حق الجاني، حيث يترأس قمة الهرم في الجريمة العمدية. باعتباره ينطوي على انصراف 

مجرم وإلى النتيجة المرغوب تحقيقها، وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة  ارادة الجاني للفعل ال
ولا يشترط تحقيق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي، وإنما يتحقق كذلك في حالة شروع  
الجاني في الجريمة دون الوصول إلى الهدف المرجو. وسنتناول في هذا المطلب بالتفصيل  

 ئي وفي الفرع الثاني عناصره على التوالي: في الفرع الأول تعريف القصد الجنا

 الفرع الأول: تعريف القصد الجنائي

المشرع   بتعريف القصد الجنائي، شأنها شأن  تأتي  العقابية لم  التشريعات  إن معظم 
الجزائري الذي اكتفى بالنص في الجرائم على عبارة "العمد" للدلالة على وجوب تواجد القصد 
الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية. إلا أنه ظهرت هناك عدة تعاريف واختلفت باختلاف الفقه 

 تي: وسنذكرها كال 

 
 . 249، ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -القسم العام  -عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )الجريمة( 1
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المكون للجريمة  عرفه الأستاذ رمسيس بهنام على أنه: "انصراف الإرادة إلى السلوك   -
النموذج    كما وصفه نموذجا في القانون مع وعي )العلم( بالملابسات التي يتطلب هذا

احاطتها بالسلوك في سبيل أن تتكون به الجريمة، كما يعرف على أنه العلم بعناصر  
 1". الجريمة وإرادة ارتكابها

في   - أما  ما،  هدف  تحقيق  نحو  الإرادة  توجيه  هو  لغة:  الجنائي  القانون  القصد  لغة 
الجنائي فيقصد به توجيه الإرادة نحو ارتكاب الفعل المحظور قانونا، ونجد من بين  
القوانين العربية التي عرفت القصد الجنائي القانون الجنائي اللبناني الذي عرفه في 

 2". منه: "بأنه إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون  188المادة 

ومن التعاريف السابق ذكرها نستخلص تعريف للقصد الجنائي: القصد الجنائي هو  
اتجاه إرادة شخص ما لفعل أمر ما جرمه القانون سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق مع  

 ضرورة توفر شرطين مهمين وهما: العلم والإرادة.

 الفرع الثاني: عناصر القصد الجنائي

من أجل أن نكون أمام قصد جنائي فلابد له من أن تتوفر في شروط أساسية وتتحقق  
 وإلا انتفى هذا القصد، وسنذكره هذه العناصر كالتي: 

العلم:  :أولا لقيام    افتراض  اللازمة  العناصر  بجميع  الجاني علما  إحاطة  به  ويقصد 
الجريمة، كما هي محددة في نص التجريم، وهذه العناصر هي التي تعطي للواقعة الاجرامية  
الوقائع  الوقائع الإجرامية الأخرى من جهة وعن  القانوني وتميزها عن غيرها من  وصفها 

لازمة لقيام الجريمة يجعل من العلم كعنصر  المشروعة من جهة أخرى. والعلم بالعناصر ال
 3. في القصد الجنائي أوسع من الإرادة فهذه الأخيرة لا تتجاوز دائرة السلوك والنتيجة

بكل   الجاني  بمعرفة  "يقضي  مفاده  والذي  العلم  لعنصر  آخر  تعريف  إلى  بالإضافة 
انتفى   العناصر  بأحد هذه  العلم  انتفى  فإذا  أركانها  بجميع  أي  للجريمة  القانونية  العناصر 

 
 . 84، ص 2022 ، الجزائر،بيت الأفكار،  02 عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات، ط 1
 .179ص  ،2021 ،، الجزائردار بلقيس للنشر، 4ط  -القسم العام  -سعيد بوعلي، شرح قانون العقوبات الجزائري  2
 . 231، مرجع سابق، ص عبد الله سليمان 3
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العلم    - القصد الجنائي" وهذه العناصر هي: العلم بموضوع الحق محل الحماية الجنائية  
  -توقع صلة السببية    -توقع النتيجة    -خطورة السلوك    -بمكان وزمان وارتكاب الفعل  

المجني عليه   أو  بالجاني  المتصلة  المفترضة  بالعناصر  المشددة   -العلم  بالظروف  العلم 
قانوني للجريمة. كما أنه هناك وقائع يسأل عنها الجاني دون أن  التي تغير من الوصف ال

يقضي القانون علمه بها، وأيضا لا يمكن له كذلك أن يتعذر بعدم علمه بالظروف المشددة 
 1التي لا تغير من الوصف الجنائي مثل: العود. 

بالمجني عليه   وأيضا لكي يتوفر القصد الجنائي لدى الجاني هناك صفات خاصة 
تنص على أنه:    1996من الدستور الجزائري سنة    60يجب أن يعلم الجاني بها. فالمادة  

"لا يعتد بالجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لمنع قيام المسؤولية عنه" وذلك عملا بقاعدة  
ا المبدأ هو مبدأ دستوري ثابت. الذي يفترض علم كل مواطن أو  لا يعذر بجهل القانون وهذ

فرد في المجتمع بما يقتضيه القانون الجنائي، فهو يشكل قرينة مطلقة غير قابلة لإثبات  
أصحاب   فحتى  الوقائع،  في  التحقق  أو  التطبيق  صعب  الأمر  هذا  أن  غير  العكس. 

ئية القديمة منها والحديثة، نظرا  الاختصاص يصعب عليهم الإلمام بجميع التشريعات الجنا
الاجتماعية   الاعتبارات  تقتضيه  لما  وفقا  والتغير  التطور  في  السرعة  من  به  تتميز  لما 

 2. والاقتصادية وما تتطلبه حاجيات المجتمع 

إن الأصل العام هو انصراف العلم إلى كل واقعة يقوم عليها كيان  العلم بالوقائع:   .1
كل   في  الجريمة  إلى  الواعية  الإرادة  اتجاه  يعني  الجنائي  القصد  أن  ذلك  الجريمة، 
أركانها وعناصرها، ولكن القانون يستثني من هذا الأصل بعض الوقائع فلا يتطلب  

 إن افتراض العلم في الجريمة الاقتصادية يستند إلى الأسباب التالية:   العلم بها.
   ;خطورة الجرائم الاقتصادية وأثارها الوخيمة على المجتمع ككل -
صعوبة إثبات العلم في هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى افلات المجرمين من   -

 ;العقاب

 
 . 86-85مرجع سابق، ص عبد الله أوهايبية،   1
 . 181سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  2
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افتراض العلم يتطابق مع الوقائع بحكم مركز المتهمين ووظائفهم سواء كانوا  -
قابض. وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في    –محاسب    –موظف عام  

لا   أنهم  من  ينتج  المتهمين  لدى  الجنائي  "القصد  فيه:  جاء  حيث  أحكامها  أحد 
 1". يستطيعون أن يجهلوا زيف الوقائع المنشورة وذلك بسبب الوظائف التي يشغلونها

الوقائع، ذلك أنه إن دراسة العلم بالوقائع ترتبط بدراسة نظرية الجهل أو الغلط في  
الجنائي فمعنى ذلك أن الجهل أو   لتوافر القصد  بواقعة  العلم  القانون  إذا تطلب 
الغلط المتعلق بها ناف لهذا القصد، أما إذا لم يتطلب ذلك العلم فلا أثر للجهل  
أو الغلط فيها. ومن ثم كانت القواعد التي تقرر انتفاء الجهل أو الغلط أو توافره 

اعد التي تقرر توافر القصد الجنائي أو انتفائه وعلى أساس من هذه  هي بعينها القو 
الملاحظة يقول بعض الفقهاء أن نظرية الجهل أو الغلط هي نظرية القصد الجنائي  

 2. في جانبها السلبي
الفرق بين الجهل أو الغلط: إن الجهل بالواقعة الجهل أو الغلط في الوقائع:  •

هو انتفاء العلم بها، أما الغلط هو العلم بها على نحو يخالف الحقيقة وبذلك يمثل  
الرغم من هذا  إيجابيا. وعلى  الغلط وضعا  يمثل  الجهل وضعا سلبيا في حين 

وقائع الفارق فهما يتحدان في الحكم، ذلك أن القصد الجنائي يفترض علما بحقيقة  
معينة فإن انتفى هذا العلم انتفى القصد بدوره. والجهل يعني انتفاء العلم بالواقعة، 
أما الغلط فيعني انتفاء العلم بحقيقتها، ومن ثم كانا مشتركين في كونهما ينفيان  

 3. العلم بحقيقة الواقعة
مضمون هذه القاعدة هو أنه يفترض علم الجاني بالقانون، فلا يقبل    العلم بالقانون: . 2

بإثبات علمه به، ولا  منه الاعتذار بجهله بالقانون، كما أن سلطة الاتهام غير مكلفة  
يقبل من الجان الدفع بانتفاء قصده الجنائي نتيجة جهله بالقانون أو نتيجة خطأه في  
اثبات   تقبل  لا  التي  القانونية  القرائن  من  هو  بالقانون  فالعلم  التجريم.  نص  تفسير 

فهناك بعض الحالات ينتفي فيها هذا   ،العكس. غير أن هذا الافتراض ليس مطلقا
 

 .225، ص 2007المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أنور صدقي،  مساعد 1
 . 692دار النهضة العربية، د ط، ص  -النظرية العامة للجريمة-نجيب حسني، شرح قانون العقوبات )القسم العام(  محمود 2
 .701محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص  3
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العلم، وأهمها استحالة العلم بالقانون والدفع بالجهل بقانون غير عقابي. ومن الحالات  
 1: التي يجوز فيها قبول دفع بانتفاء العلم بالقانون ما يلي

دفعه  - فإن  بالقانون،  الجاني  علم  استحالة  ثبت  إذا  بالقانون:  العلم  استحالة 
بالجهل يكون مقبولا. ويمكن تأصيل الاستحالة إلى حالتين يجمع بينهما تعذر علم  

 الجاني بالقانون. وهاتان الحالتين هما القوة القاهرة وعدم نشر القانون.  
بالقانون،   - الجاني  إمكان علم  تحول دون  توافر ظروف  تعني  القاهرة:  القوة 

 وهذه الظروف ليست راجعة إليه ولا يستطيع لها دفع.
عدم نشر القانون: القاعدة المقررة أن القوانين العقابية لا يعمل بها إلا من   -

تاريخ نشرها، ما لم تكن أصلح للمتهم فحينئذ يعمل بها مجرد صدورها. ويترتب  
بل يلزم نشره في الجريدة    ;على ذلك أن صدور القانون في ذاته غير كاف لسريانه

الرسمية. وقد يبدو أن نشر القانون لا يثير مشكلة ما. اذ يسهل الرجوع إلى الجريدة 
 الرسمية التي نشر فيها للوقوف على تحقق هذا النشر.

الإرادة:  :ثانيا  فهي    افتراض  الجنائي،  للقصد  المكون  الثاني  العنصر  الإرادة  تعتبر 
عباره عن نشاط نفسي واع يتجه اتجاها جديا نحو غرض معين، ويسيطر على الحركات  

فهل الإرادة بهذا المفهوم عنصر لقيام المسؤولية    2. العضوية ويدفعها إلى بلوغ هذا الغرض 
 الجنائية في الجرائم الاقتصادية؟  

هناك جانب من الفقه أهمل دور الإرادة في الجريمة الاقتصادية واقتصر على دور  
العلم. وكأن هذه الجرائم لا تقوم إلا بالعلم. إلا أن هذا القول مردود عليه، كون الجريمة  

  3. الاقتصادية تتطلب العلم والإرادة معا. إلا أنهما مفترضان فهما مكملان لبعضهما

 
 . 156 ، ص2022/2023، 06للجريمة والعقوبة، ط   العامة العام( النظريةأشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات )القسم  1
سيدي   جامعة جيلالي اليابس  -  2017ديسمبر  ،  03  ، ع، خصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسيةةحزاب نادي  2

 . 274بلعباس، ص 
 .228أنور صدقي، مرجع سابق، ص  مساعد 3
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فنجد أن المشرع الجزائري قد اشترط القصد في الجريمة الاقتصادية، إلا أنه كرس  
مبدأ افتراض القصد الجنائي في بعض صورها. ومن مثال الجرائم التي اشترط فيها المشرع  

 القصد بعنصريه هو:  

يعد مرتكبا لجريمة  قانون العقوبات الجزائري( تنص: "  172المشروعة )م  المضاربة غير  
المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  

دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو    100.000إلى    5.000
خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو  

 شرع في ذلك. 

 ;بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور −

 ;أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار −

 ;أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون  −

ترابط بأعمال في السوق أو الشروع أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو   −
 ;في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب

 1أو بأي طرق أو وسائل احتيالية".  −

يعاقب بالحبس من  "قانون العقوبات الجزائري( ومفادها:    374اصدار شيك دون رصيد )م   
 :النقص في الرصيد سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة 

كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف، أو كان الرصيد  −
أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله، أو بعضه بعد إصدار الشيك، أو منع  

 ;المسحوب عليه من صرفه

 
1
 المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية. (، الجرائم 1990يوليو  14، المؤرخ في 15-90لقانون رقم من )ا 172المادة  راجع 
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كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع   −
 ;علمه بذلك

 1كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا، بل جعله كضمان". −

 ومن مثال الجرائم التي لا يشترط فيها القصد بعنصريه:  

أصبح تكييف جرائم التهريب    والتي مفادها: "  06-05جرائم التهريب بموجب الأمر   −
التهريب    وجنحيتوزع بين جنايات التهريب التي خصص لها عقوبة السجن المؤبد،  

الجمركية    والغراماتسنة حبس    20و التي تتراوح العقوبات المخصصة لها بين سنتين  
بين   تتراوح  البضاعة    5التي  قيمة  النقل،    10و مرات  البضاعة ووسيلة  قيمة  مرات 

ومصادرة المحجوزات، مع إمكانية تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية، كما  
الجمركية في حالة العود. كما    والغراماتقام بالنص على تشديد العقوبات الجزائية  

جنحة عدم الابلاغ عن جرائم التهريب عقوبتها    وهماأدرج المشرع الجزائري جنحتين  
الامتثال لعملية اتلاف البضائع عدم    وجنحةالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات  

جنحتان    وهماالمغشوشة أو المنتهية الصلاحية عقوبتها من سنتين إلى خمس سنوات  
  2. " ملحقتان بجرائم التهريب

)م   − نص  حسب  الجمركية  تبرئة    281الجرائم  للقاضي  يجوز  "لا  مفادها:  ق.ج( 
ق.ع.ج( مفادها:    48المخالفين استنادا إلى نيتهم". بالإضافة إلى أنه سنستند بالمادة )

 "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها". 

والعلم مرتبطان   فالإرادة  العلم وحده،  تقوم على  أن  يمكن  الجنائية لا  المسؤولية  إن 
ببعضهما ارتباطا وثيقا غير قابل للانفصال، وتعتبر الإرادة العنصر الأساسي في القصد 
الجنائي وفي الركن المعنوي على وجه العموم، فلا يتصور أن يقوم أحد بتصرف ما عن  

ة أساس المسؤولية تقوم وجودا وعدما معها، فإذا انتفت الإرادة انتفت  علم دون إرادة، فالإراد

 
1
 من )ق.ع.ج(.  374المادة  راجع 
2
 والمتعلق بمكافحة التهريب.  2005أغسطس  23الموافق  1426رجب  18، المؤرخ في 06-05رقم  الأمر 



 الفصل الأول: مضمون قاعدة لا جريمة اقتصادية بدون ركنها المعنوي 
 

 
14 

فالإرادة جوهر المسؤولية ولذلك قمن المتفق عليه أنه بتوافر العلم فإن الإرادة المسؤولية،  
 1مفترضة، وبذلك نجد عبء اثبات الإرادة لا يقع على النيابة العامة. 

الممكن أن يقوم أحد الاشخاص بتصرف ما  ومن خلال ما سبق نستخلص من غير  
عن علم ما لم يكن ذلك مرده إلى الإرادة، ومن هذا نقول إن الجريمة الاقتصادية من غير  
الممكن أن تقوم على العلم فقط دون الإرادة. وهذا الأمر غير مقبول به ويخالطه الشك تارة 

في إطار الجريمة الاقتصادية  ويجانبه الصواب تارة أخرى. بذلك يتم تعديل قواعد الاثبات  
الجزائي لأنه   القصد  لينفي  المتهم،  إلى  بنقل عبء الاثبات  الشيء يجب أن يكون  وذلك 
مثلا: نجد جرائم الغش في المواد الغذائية فهنا اثبات لعلم لدى مرتكب الجريمة فيه صعوبة  

 ... إلخ. 

 المطلب الثاني: صور القصد الجنائي 

إذا كان القصد الجنائي يعتبر شرطا أساسيا وضروريا من أجل قيام المسؤولية الجنائية  
أنواع   إلى عدة  الفقه  يتخذ صورا متعددة. وقد قسمه  الحال  بطبيعة  الجاني، فهو  في حق 
تختلف باختلاف النظرة إليها. وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني، الذي عنواناه بصور  

تناول في الفرع الأول القصد العام والقصد الخاص، وفي الفرع الثاني  القصد الجنائي، وسن 
القصد المحدود والقصد غير المحدود، أما عنوان الفرع الثالث فهو القصد المباشر والقصد  

 الاحتمالي.  

 الفرع الأول: القصد العام والقصد الخاص 

العام:  :أولا بهذه    القصد  المحيط  العلم  مع  الجريمة  أركان  إلى  المتجهة  الإرادة  هو 
   2  .الأركان، ويكتفي القانون بهذا القصد في أغلب الجرائم العمدية

القصد العام هو القصد الذي يقوم على عنصرين هما: العلم والإرادة والقصد العام 
يتطلب علم الجاني بعناصر الجريمة وأركانها، وإرادة تحقيق الفعل الإجرامي وتحقيق النتيجة.  
وهذا القصد هو الذي يكتفي به القانون عادة، ففي أغلب الجرائم العمدية لا يتطلب القانون  

 
 .275نادية، مرجع سابق، ص  حزاب 1
 .505ص  ،1987مصر،  د ط، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، 2



 الفصل الأول: مضمون قاعدة لا جريمة اقتصادية بدون ركنها المعنوي 
 

 
15 

لتوافر القصد فيها سوى القصد العام. ومثال ذلك جرائم: اعطاء شيك بدون رصيد، الرشوة، 
احراز المواد المخدرة، المجرد من قصد من المقصود، الاتلاف، الاعتداء على حرمة الحياة  

  1.الخاصة باستراق السمع

ومن خلال تعريف ما سبق نستخلص أن القصد العام هو توفر عنصرا العلم والإرادة، 
لأنه من أجل أن نكون أمام جريمة أو بصدد ارتكاب فعل ما جرمه القانون، فلابد لنا من  

العام وإلا انتفت الجريمة وانتفى العقاب، ولا نكون هنا أمام فعل أو جرم قام    صدتوفر الق
 القانون بوضع حد أو عقاب له.

الأصل أنه يكتفي توافر القصد العام، ويشترط توافره في جميع    القصد الخاص:  :ثانيا 
الجرائم العمدية، إلا أن هناك حالات خاصة لا يكتفي فيها المشرع بالقصد العام، بل يتغلغل  
اقتراف  على  يحمله  الذي  الدافع  أو  إليها  يرمي  التي  الغاية  إلى  وينظر  الجاني  نوايا  في 

 2. الجريمة

الربح  تحقيق  إلى  عادة  يهدف  الاقتصادي  النشاط  أن  وبحكم  المنطلق  هذا  ومن 
والمكاسب المادية بواسطة الموارد المتاحة، هنا فإن غاية التشريع الجنائي الاقتصادي. هو  
منع الحصول على الأرباح بطريقة غير مشروعة، ومن أمثلة الجرائم التي يتطلب فيها قصد  

ويتمثل القصد الخاص فيها    ج( ع    ق   172م  )  ر المشروعة خاص هي: جنحة المضاربة غي 
و  أ  العمومية  الماليةوراق  و الأ أ و البضائع  أسعار السلع  أو خفض مصطنع في  أحداث رفع  إ

 3، وأيضا جريمة التقليد، القصد الخاص فيها يتمثل في الترويج والاستعمال والاتجار.الخاصة

بالرجوع   الضريبية،  الجريمة  إلى  النصوص  إبالإضافة    لأفعال  المجرمة  الجبائيةلى 
  الضريبةلى التملص من  إنها تتطلب وجوب اتجاه قصد الجاني  أنستخلص    ،الغش الضريبي

 4. 2003 ةلسن  الماليةقانون  وهو ما نص عليه

 
 .160أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص   1
 ص ،  2021، السنة  03، ع  10، قاسي سي يوسف، الإطار القانوني للركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  ناصر دوايدي 2

716. 
 .279، ص 1994، المجلة القضائية 88913، ملف رقم 1993/ 09/03المحكمة العليا صادر في قرار  ينظر 3
 .03، ص 86، ج ر 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2002/ 24/12المؤرخ في  02/11الأمر رقم  ينظر 4
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ي أيوحي مضمون النص فيها    الاقتصاديةنه هناك العديد من الجرائم  أيضا  أونقول  
مر  الأ  ،تدل عليه   واضحةلاستعمال تعابير    ة دون الحاج   ،قصد الخاص لقيامهاالوجوب توفر  

تدل على    اتفقد لا يتضمن النص عبار   ة،توفره دون النص عليه صراح   ةالذي ثبت ضرور 
 1.لى هذا القصدإن مضمون معناه يشير ألا إ ،قصد خاص

قد يتوقف على  ف  ن دوري   بأحد الخاص    صديقوم الق  :للقصد الخاص   القانونية   الأهمية 
وجود   تنتفي    الجريمة توافره  ذلك   بانتفائه  الجريمةبحيث   السرقة،   ،التزوير   جريمة  :مثال 

نما  إفالقصد العام في هذه الجرائم لا يكفي لقيامها و   .البلاغ الكاذب  الأمانة،  خيانة  ،النصب
وقد يترتب على عدم توافر القصد الخاص تغير وصف    .الخاص  ديشترط لتحققها قيام القص

 صدوقد يكون تغير الوصف لتوافر الق  ،خر يكتفي بالقصد العامآبخضوعها لنص    الجريمة
ديد العقاب  شتستدعي عليه ت   القصد الخاص الذي  ةمثلأمن   ،و بالتخفيفأالخاص بالتشديد  

و العنف  أ  بالقوةومه  او قأحد الموظفين العموميين  أ ن القانون يعاقب كل من تعدى على  أ
لا تزيد عن    ةيعاقب عليها بالحبس مد  ةجنح   الجريمةوتكون  ،و بسببهاأوظيفته  تأدية ثناء أ

  2ة. و بغرامأشهر أ ةست 

لى القصد العام الذي  إ  بالإضافةنه  أ تعريفات السابق ذكرها استخلصنا  الومن خلال  
بل يحتاجان   ،حيان لا يكفيانران في بعض الأ ي خ ن هذا الأألا إ والإرادةهو يتمثل في العلم 

والقصد الخاص لا يكون متوفرا دائما بل   ، الخاص وهذا في بعض الجرائم صدلى توفر القإ
 . عنصر ثاني مكمل للقصد العامك  يأتيهو فقط 

 غير المحدود والقصد  لمحدود: القصد اثاني الفرع ال

لى ارتكاب الفعل  إالجاني    ةرادإيتحقق هذا القصد عندما تتجه    :محدودالقصد ال  :أولا
 تجاه اك  ،ي ارتكاب جرم في موضوع معين بالذاتأ  ة. محدد  ة جرامي إ   نتيجة لتحقيق    جرامي الإ

 

 .716 ناصر دوايدي، مرجع سابق، ص 1 
 .505عبد الستار، مرجع سابق، ص فوزية   2
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حتى دون    ةمعين   نتيجةو تحقيق  أ  ،في حق شخص معين  السرقةو  ألى القتل  إاني  ج ال  ةراد إ
 1. ة الضحي  ةهوي  ةمعرف

لى إ  الإرادةهو اتجاه    : المحدد وهو كالتالي  صدخر للقآلى تعريف  إيضا  أ  بالإضافة
  ذا اتجهت إ  السرقةمثلا في    ، فيكون هنا القصد محدودا  ،بذاتها  ةمحدد  ة معين   نتيجة تحقيق  
نكون بصدد قصد محدود    فإنناهنا  .تملكه   ة مال منقول معين مملوك للغير بني  بأخذ الإرادة

 2. ورده المشرع في نصوصهأوفقا لما 

ن القصد المحدود بطبيعته هو اتجاه  أ  صناالذكر استخل  السابقةومن خلال التعريفات  
القانون جر   مر ما محددأالشخص لفعل    ةراد إ ض  غويكون هذا الشيء معين بذاته فب  ،مه 

تحقق   المجرم  أ  النتيجة النظر عن  الشيء  ذلك  يبقى  بالشروع فقط  و معينا  أما محددا  إو 
   . بذاته

لى تحقيق  إالجاني    رادةإخير عندما تنصرف  يكون هذا الأ  :محدودالالقصد غير    :ثانيا 
المحدود وغير المحدود من حيث    صدويتساوى الق  د،لا على التعيين والتحدي   ةنتائج جرمي 

 3. العمدية الجريمةتحقق 

جرامي غير  إلى ارتكاب فعل  إ  الجاني  ةرادإيكون القصد غير المحدود عندما تتجه  
  ة ومثال ذلك من ينهال على عد  ،الضحية  ةمبال بشتى النتائج التي قد تنتج على فعله وبهوي 

منهم من فقد    ةخر بجروح بليغوالبعض ال   خفيفةشخاص بالضرب فيصيب البعض بجروح  أ
عن فعله وحسب    المترتبة تبعا لنتائج    يسيعاقب الجان   الحالةففي هذه    ،العينين   أحدابصار  

 4. ضرورةالب يريدها  ن كان لا إخطورتها و 

ن القصد الجنائي يكون محددا عندما  أالذكر نستنتج    السابقةومن خلال التعريفات  
الفاعل   توقعها مسبقا   والنتيجة  الجريمةيريد  يكون  المحدد  أ  ،التي  الجنائي غير  القصد  ما 

 
 . 184سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص   1
 . 184مرجع سابق، ص عبد الله أوهايبية،   2
   www.uoanbar.edu.iq   ،15 /04 /2024  10:30،  11977أنواع القصد الجنائي، فاضل عواد،  3
    .149، ص  2019متممة ومنقحة،   18بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، طأحسن  4

http://www.uoanbar.edu.iq/
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توقعها الجاني ولا يعرفها  ينتائج    ةجرامي قد تترتب عليه عدإفعل  ب  ييتجلى في قيام الجان
 .ومع ذلك يكون مستعدا لقبولها سلفا

 الاحتمالي  والقصد القصد المباشر  : الفرع الثالث

ويعمل على    النتيجةيكون القصد مباشرا عندما يقصد الفاعل    : القصد المباشر  :ولاأ
موال وتبييضها متوقعا  أو تهريب  أو الجمركي  أالضريبي    بر هت فمثلا عندما يكون ال  ، تحقيقها

وعلى    . مباشرو بصدد قصد  أمام  أنكون نحن هنا    .لفعله  ةولازم  ةحتمي  كنتيجةمن الجاني  
برشو  قام  فمن  تهريب  أموظف    ةهذا  احداث ضررأو  قصد  يس  ، موال  فعل  أهنا  عن  ل 

خر القصد آ بمعنى  . وعمل لتحقيقها النتيجةراد أفهو هنا  .المقصود استنادا لقصده المباشر
  النتيجةحداث  إ  يقصد به  لا   مر ما مجرم قانونا ألى فعل  إالشخص    ةرادإالجنائي هو اتجاه  

 أيضا.  فقط بل والعمل على تحقيقها 

المباشر  ا  ويعتبر الجنائي  العادية  الصورةلقصد  بالقصد   ،للقصد  يسميه  من  وهناك 
القصد  إصيل  الأ فيه عناصر  تتوافر  فجميع حالات    ،وضح حالأعلى    ة(رادالإو العلم  )ذ 
  ،لفعله  حتمي  ثرأالنتيجة  ن يكون الجاني قد تمثل  أهو    ،المباشر يجمعها ضابط واحد  صدالق

لى  إرادته حين اتجهت  إن  أو   ، النتيجةلى ارتكاب الفعل لكي تحدث هذه  إرادته  إثم اتجهت  
 1. ثرا لازما لهأباعتبارها   النتيجةلى إه وعلى نحو مباشر نفس ت في الوقتالفعل اتجه

الاحتمالي   :ثانيا  العلم   :القصد  عنصري  من  ويتكون  الجنائي  القصد  من  نوع  هو 
و لا تتوقع حدوثها  أ  النتيجة في القصد الاحتمالي قد تتوقع حدوث    الإرادةولكن    ،والإرادة

المباشر القصد  عكس  الجنائي    .وهذا  القصد  بين  خلط  في  نقع  فقد  غير    والخطأ وعليه 
  ة الفعل الاجرامي وتتحقق نتيج   يلذلك يقوم القصد الاحتمالي عندما يرتكب الجان   .العمدي

  2. شد من تلك التي كان يتوقعهاأ

  الراءختلف فيه  ت خر  آالقصد الاحتمالي هو نوع    إن نقول    المعلومةلى هذه  إ  بالإضافة
الفقهاء يرفضون  أذلك    ةي آ و   الإشكالات. ويثير بعض   يعد القصد الاحتمالي  أن بعض  ن 

 
 http://almerja.com  21/04/2024 ،14:25حنون خلف الدراجي، القصد المباشر وغير المباشر والقصد المتعدي، غازي  1
 .  62، د ط، ص 2010/2011خوري، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، السنة الجامعية عمر  2
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نه لم  إف  بالنتيجةن الجاني مع توقعه  أوحجتهم في ذلك    ،من صور القصد الجنائي   ةصور 
 الواعي وليس من قبيل القصد   الخطأن يعد القصد الاحتمالي من قبيل  ب أولذا وج   .يردها

من صور القصد   ةالغالب من الفقه يعتبر القصد الاحتمالي صور   الجنائي، على أن الجانب 
.  ن يقع أيمكن   ماومع ذلك مضى في سلوكه غير مبال ب   النتيجةفقد توقع الجاني    ،الجنائي 

 1. حال  ةي أ فقد قابلها على  النتيجةلا يريد   أنهولو قيل 

التعريفات   خلال  والقصد أ نلاحظ    المقدمةومن  المباشر  القصد  بين  فرق  هناك  نه 
الجرمية على نحو    النتيجةول يفترض فيه توقع الفاعل حدوث  ن الأأيتمثل في    ، الاحتمالي

 ي. لالقصد الاحتماعلى عكس  ،كيد ولازم لفعلهأثر أيقيني ك

يضا من  أنواعه فلابد لنا  ألى صوره وعناصره و إدرسنا القصد الجنائي وتطرقنا    وإذا
جل  أومن  للعدالةن يكون هناك تطبيق سليم أجل أ حيث أنه من ة اثباته.لى طريقإالتطرق 

ن  فلابد من لزوم اثبات القصد الجنائي لديه لأ  ،كل مجرم  ةاعطاء كل شخص حقه ومعاقب 
يعتبر ركن    لأنه هم من ذلك  أ بل هو    ،من صور الركن المعنوي   ةمهم  ةخير هو صور هذا الأ

يضا تحديد العقاب أجل  أومن    الجريمةن تقوم  أجل  أوشرط ضروري من    الجريمة ركان  أمن  
 2. عليه دون افتراضه بشكل عشوائي ة دلائل صحيح  ةقامإفبالتالي يشترط اثباته و 

التي تواجهنا في القصد الجنائي بل وتثير جدل الكثير من الفقهاء والباحثين    المشكلةن  إ
القانون هي   ني أفي  بنفسي   ةباطني   ة نه  ف  ،ونواياه  يالجان   ةترتبط  هنا لا    المحكمةن  إلذلك 

  ، توافره عند الجاني قادرة على أن تتأكد من  بل هي فقط    ةمباشر   ة ن تثبته بطريقأتستطيع  
ن  ألا  إ  3بالجريمة.   المحيطةو الظروف  أ  الخارجيةستنتاج من المظاهر  الاوذلك من خلال  

ليست هي القصد   بالدعوى   المحيطةالجاني والظروف    يأتيهاالتي    الخارجية فعال  هذه الأ
حيانا تكون  أو   ة تكون صحيح   فأحيانا  ، ودلائل تكشف عنه  نقرائ نما هي مجرد  إ  ،بحد ذاته 
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  ة الجنائي لقاضي الموضوع الذي يلزم بيانه في الحكم صراح   صدوقد تم ترك اثبات الق  ة،ب خائ 
 2 .الإجرامية  النتيجةالجنائي وقت تحقق  صدوقد يتوافر كذلك الق 1 .و ضمنا أ

ن يعاصر أ هنا    فالأصل   ،الجنائي   صدفيما يخص تحديد الوقت الذي يتوافر فيه الق
  الجريمةل الجاني فيها عن  أهنا يس  النتيجة. تحقيق    اية لى غإجرامي من بدايته  السلوك الإ

حيان قد  ولكن في بعض الأ   ،جراميثناء قيامه بالنشاط الإأتوافر لديه القصد    لأنه  العمدية،
 3. النتيجةيعاصر القصد الجرمي وقت ارتكاب السلوك دون 

  لأنه   ،خرى يختلف كل البعد عن الجرائم الأ  الاقتصادية  الجريمةن القصد الجنائي في  إ
ن  اك  ،من العقاب  ون المجرم  ص لكي لا يتملولكن طبعا    الباطنية،الشخص    ة هنا مرتبط بني 

لى عاتق  إ  العامة  النيابة نه نقل عبء الاثبات من على عاتق  أ  هاحلول ومن  ةمام المشرع عدأ
 . راد طبعا ذلكأذا  إن يتمسك بحس نيته أيضا أويجوز له  ، المتهم
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 الجنائي الخطأالمبحث الثاني: 

نه هناك استثناء خارج  أ لا  إ  ة ن الجرائم تكون عمدي أصل  الحال وكما الأ  بطبيعة ن  إ
لى جانب  إللركن المعنوي    الثانية  الصورةخير  ويعتبر هذا الأ   ،الخطأصل وهو  عن هذا الأ

حد  أن الركن المعنوي لديه صورتين و أبمعنى    الأولى. القصد الجنائي الذي يمثل صورته  
ساس أيقوم على    العمدية غير    الجريمةوالركن المعنوي في    ي،غير العمد  الخطأهذه الصور  

تناول  ن وس   .التي يعاقب عليها القانون   الإجرامية  النتيجة لى  إثره  أغير العمدي وينصرف    الخطأ
الثاني فسندرس    طلبلمل  بالنسبةما  ، أولأغير العمدي كمطلب    الخطأفي هذا المبحث مفهوم  

 . غير العمدي الخطأنواع أفيه 

 غير العمدي  الخطأمفهوم  الأول: المطلب 

بل تركت    ،غير العمدي   الخطألمفهوم    ان التشريعات لم تعطي تعريفا واضحا وصريح إ
الذي بدوره  و   ،غير العمدي  للخطأووضع تعريف عام    لةأالمسجل حل هذه  أ مر للفقه من  الأ

  المتغيرةفي التعامل مع الوقائع    الحريةحيث لا تكون له    ، يجعل القاضي مقيد بهذا التعريف
  الخطأول تعريف  تناول في هذا المطلب في الفرع الأ. حيث سن التي تعرض عليه  والمعقدة

 .ثالث صورهالوفي  ،وفي الفرع الثاني عناصره ،غير العمد 

   يدغير العم الخطأتعريف  : ولالفرع الأ 

ن البعض منه  ألا إ دي،غير العم الخطأومضمون  ةن الفقه اختلف في نظرته لماهي إ
  ةالتي تتطلبها الحيا  الحيطةهو ذلك التصرف الذي لا يتفق مع  "  وعرفه كالتالي  اتعريف  قدم

رادي ترتب عليه نتائج لم  إو ترك  أكل فعل  " نه  أخر ب كما عرفه البعض ال  1". الاجتماعية
لى  إ  بالإضافة  2". ولكنه كان في وسعه تجنبها  ةغير مباشر   ةولا بطريق  ةيردها الفاعل مباشر 

   :تعريفات نذكر منها  ةيضا هناك عدأهذا التعريف 

والحذر لمنع    الحيطةعدم اتخاذ الجاني واجب  "نه  أيضا ب أغير العمد    الخطأعرف   −
   ".التي كان في وسعه توقعها وتجنبها ،الضارة النتيجة
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بواجب  إ هو سلوك  "عرف    وكذا − الذي    ،والانتباه  الحيطة رادي ينطوي على الاخلال 
 1". كان في استطاعته تجنبها الفعلية و أ الإنسانية والخبرةيفرضه القانون 

غير العمدي على    للخطأ خر  آ ن نعطي تعريفا  أيمكننا    السابقةتعريفات  الومن خلال  
وهو    ،والحذر التي يفرضها القانون   الحيطةيتعارض مع قواعد    ،و سلبيأنه سلوك ايجابي  أ

 .الضرر  لإلحاق   ةمسبق  ة ن يكون لدى الشخص ني أدون    جريمة و  أتصرف ينتج عنه ضرر  

   يغير العمد الخطأعناصر  :الفرع الثاني 

و القصد أالجنائي    الخطأوهو عنصر عام يشترط لزومه سواء في    :السلوك  ةرادإ  :ولاأ
انإبحيث    ،الجنائي  ومضمون هذا العنصر هو    ،ساسهأالمعنوي من    الركن  تفى ذا تخلف 

الاجراميإالجاني    ةرادإانصراف   السلوك  ارتكاب  توجيه    .لى  طريق  عن  ذلك  ويتحقق 
ذلك    ة،معين   ةجرامي إ  نتيجةفي تحقيق    ةي رغب ألى ارتكاب السلوك دون  إعضلات الجسم  

يجعل من هذه    ةو غير مباشر أ  ةمباشر   ةسواء بصف  النتيجة لى تحقيق  إ  الإرادةن انصراف  أ
  2ة. عمدي   وجريمة  مقصودة النتيجة

عدم    :ثانيا  بالالتزام  الأ  ن لصو   :والحذر  الحيطةالاخلال  القانون  حقوق  فرض  فراد 
  نجد   كما  .خرينفراد الوالحرص في تعاملاتهم مع الأ  الحيطةيتمثل في اتخاذ    التزاما،عليهم  
بل قد يكون مصدره    ، والحذر قد لا يكون القانون فقط  بالحيطة ن مصدر الالتزام  أكذلك  
    3الاجتماعية. من التقاليد   المستمدةو من الضوابط أالعرف 

  : حدى الصورتينإ  العلاقةهذه    وتأخذ  والنتيجة:   الإرادةبين    النفسيةالعلاقات    :ثالثا 
  بالنسبةما  أ  . يتوقع فيها حدوثها  ةوصور   النتيجة،لا يتوقع فيها مرتكب الفعل حدوث    ةصور 

دون    والحيلولة  النتيجةكان في استطاعته توقع    لأنهالقانون    ميكون محل لو ولى  الأ للصورة
ن يحجم عن  أ  النتيجةكان يتعين عليه عندما توقع    لأنهيلام    الثانية  الصورةوفي    .حدوثها
و  أغير الواعي    الخطأولى تعبير  الأ  الصورةغير العمدي في    الخطأويطلق على    .الفعل
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 الصورة ما  أ  النتيجة،ن الجاني لا يتوقع فيه حدوث  أخص ما يميزه  أن  أذ  إ  ،دون توقع  الخطأ
ن مرتكب  أمع التوقع باعتبار    الخطأو  أالواعي    الخطأفيها تعبير    الخطأفيطلق على    الثانية

 1النتيجة. الفعل يتوقع حدوث 

   يغير العمد الخطأالفرع الثالث: صور 

من قانون العقوبات    457  المادةغير العمد تعددت وقد نصت عليها    الخطأن صور  إ
الاحتياط    ،الجزائري  عدم  فيها صورتي  ورد  اللتين    157/159والمادتين    ،والرعونةحيث 

 ى: على حد ةوسوف نفصل القول في كل صور  الإهمال، تضمنتا الحديث عن 

  أو  الطيش   أو  التقدير  سوء  طياته  في   يحمل  الذي  التصرف  ذلك  هو :  الرعونة أولا:  
 . فالرعونة تفيد سوء تقدير الشخص لقدراته وكفاءته  نقص الدراية،

خطار التي قد تترتب على  ذا كان الجاني قد توقع الأإفيتحقق    :عدم الاحتياط ثانيا:  
ن عدم الاحتياط  أيضا  أنضيف    2. خطارنه لم يتخذ ما هو ملازما لتجنب هذه الأألا  إ  ،نشاطه

فهو يدرك المخاطر التي    ، ن يتفاداها لو احطاط لذلكأخطاء التي بمقدور الفاعل  هو كل الأ
   .ويقدم على فعله  بالأمر ولكنه يستخف   ،قد تترتب وتنتج عن فعله 

هو ذلك السلوك السلبي الذي يسلكه الجاني وذلك عن    :همال وعدم الانتباهالإثالثا:  
  الإجرامية،  النتيجةلتفادي وقوع    اللازمةو عدم اتخاذ الاحتياطات  أ  الغفلةو  أ   الامتناعطريق  

امتناع    نتيجةو  ألترك واجب    نتيجةموقف سلبي من طرف الجاني    نتيجة  الخطأذ يحدث  إ
 3. ليها الحذرإالتي يدعو  اللازمةو عدم اتخاذ الاحتياطات أمر ما أعن تنفيذ 

قد يرى المشرع أن سلوكاً معيناً يهدد ارتكاب    عدم مراعاة الأنظمة والقوانين:رابعا:  
الجريمة فيحظره توقعاً من ارتكاب الجريمة، ومن هذا القبيل الواقع للوائح والأنظمة، ويعد  
سلوك الجاني المخالف لهذه الأنظمة سلوكاً خاطئاً فيعاقب عليه القانون، بحيث يذهب الرأي 
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الغالب من الفقه إلى القول بأن صور الخطأ السابقة وقد وردت على سبيل الحصر وليس  
إذا وجب على القاضي عندما يحكم في جريمة غير عمدية أن يثبت    على سبيل المثال.

 1انطواء الخطأ غير العمدي المنسوب إلى الجاني في إحدى صور الخطأ المذكورة. 

   غير العمدي الخطأنواع أ :المطلب الثاني 

فهناك من اعتمد في    ،غير العمدي اختلفت وتنوعت كلا كما قسمها  الخطأنواع  أن  إ
وهذا يطلق    الخطأهنا يكون قد توقع    الجانين  أبمعنى    ،التوقع  ة ساس فكر أتقسيمه على  

غير    ،الخطأن الجاني لم يتوقع  أساس  أوهناك قسم ثاني قسمها على    ،الواعي  الخطأعليه  
  ،غير العمدي   للخطأخرى  والاجتهادات اعطت العديد من التقسيمات الأ  الحديثةن الدراسات  أ

الفرعوهذا ما سيتم معالجته من   الجسيم    والخطأاليسير    الخطأول تحت عنوان  الأ  خلال 
ادي مال  الخطأخيرا الفرع الثالث عنوانه  أالمدني و   والخطأ  نائيالج   الخطأوالفرع الثاني عنوانه  

 . الفني والخطأ

   :الجسيم والخطأ اليسير الخطأ : ولالفرع الأ 

هذه  ة  همي أ   وتكمن  ،الجسيم  والخطأ  يسير ال  الخطألى التمييز بين  إيذهب بعض الفقهاء  
ن  أذ من المنطق  إ  التقديرية،ه  ت في تحديد العقاب الذي يقرره القاضي في حدود سلط  التفرقة

  ةلأوتقدير مس  ،ه يسيراؤ شد من عقاب من كان خط أجسيم    الخطأيكون عقابا من صدر عنه  
التي احاطت    ة موضوعي   ةلأمس  الحالةفي هذه    الخطأ بالظروف  القاضي مستعينا  حددها 

غير المصحوب    الخطأ من    ةشد جسامأالمصحوب بالتوقع    الخطأ ن يعتبر  أوله    بالخطأ، 
ن  أوله    الخطأ،  ة والحذر معيارا لجسام  الحيطةن يعتبر مقدار الاخلال بواجبات  أوله    بها، 

الجاني    ة والحذر ناشئ عن مهن   بالحيطة يلتمس هذا المعيار كذلك في وجود التزام خاص  
بالمجني عليهأ العام  إ  ،و علاقته  الالتزام  الناس كافلى جانب  ن  أوله    ة، المفروض على 

و في امتناع  أ  بالخطأليها السلوك المشوب  إالتي افضى    الإجرامية  النتيجة  ةيلتمسه في جسام
  ةن يعتبر جسامأوللشارع    .دون ازدياد جسامتها   الحيلولةو  أالجاني عن اصلاح اضرار فعله  
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وفي هذه    ة،معين   ةغير عمدي   جريمةلعقاب    اظرفا مشدد  السابقةوفقا لبعض المعايير    الخطأ
 1. من اعتراف الشارع به القانونيةيستمد المعيار قيمته  الحالة

نستخلص   التعريف  هذا  خلال  بين   أنهومن  واضح وصريح  اختلاف    الخطأ  هناك 
ما الثاني غير مصحوب  أول يكون مصحوب بتوقع  ن الأ أحيث    ،الجسيم  والخطأاليسير  

  الجسامة ن  أ  الملاحظ ن  أذ  إ  ، التقديريةولكن كلاهما يساعدان القاضي في بيان سلطته    ع،بتوق
 ة ن شدإف  ايسير   الخطأكان    وإذا  ة شديد  فالعقوبة  اجسيم  الخطأذا كان  إف  ، الخطأتكون بنوع  

 . تتناقص العقوبة

 المدني  والخطأالجنائي  الخطأ :الفرع الثاني 

  والخطأالجسيم    الخطأساسا على التمييز بين  أالحال تعتمد    بطبيعة   التفرقةن هذه  إ 
ن يرتب  يصلح لأ  ( و اليسير جداأالتافه    الخطأ)مهما تضاءل    الخطأن  أومفادها    ،اليسير

  ة،كثر جسامأ  أالتي تتطلب خط  الجنائية   المسؤوليةولكنه لا يصلح لترتيب    ،المدنية   المسؤولية
المدني    الخطأبين    التفرقةيضا  أنرفض    فإننا  ،قةب السا  الفقرةفي    التفرقةننا رفضنا هذه  أوحيث  
 2وم. في الفقه على العم ونقول بوحدتهما عملا بالاتجاه السائد ،الجنائي  والخطأ

  :المدني مفاده  والخطأالجنائي    للخطأخر  آ لى هذا التعريف نضيف تعريفا  إ  بالإضافة
من التصرفات   ةواسع   ةلى مجموعإساسيا يمتد  أمفهوما    الخطأن في عالم القانون يعتبر  أ

والنظم    يتجزأجزءا لا    الخطأيشكل    ،والسلوكيات القوانين  البشر مع  تفاعل    . القانونيةمن 
ن يكون حاسما في تحديد  أيمكن    ، الجنائي  والخطأالمدني    الخطأ هناك اختلاف كبير بين  

الجنائي    الخطأ  .المعنيةفراد والجهات  ن تحملها على الأي والعواقب التي يتع  القانونية   المسؤولية
  لعدم توافر  ة ولكن لا يعاقب مرتكب   جريمة ويعد    ، هو السلوك الذي يخالف القانون الجنائي

 
 .793أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص   1
 . 832ص  ،الله سليمان، مرجع سابقعبد  2
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لديه الجنائي  المدني   الخطأما  أ   ،القصد  القانون  يخالف  الذي  السلوك  هو  ويعد    ،المدني 
 1. ويلزم مرتكبه بالتعويض الضرر الذي لحق به ةمدني   ةمسؤولي 

  ، الجنائي من خلال اسمه نعرف معناه  الخطأ ن  أ  ، نستنتجه من خلال هذه التعريفات  ما
ما القانون المدني  أ  . و كل سلوك خالف قواعد القانون الجنائيأمر جرمه القانون  أوهو كل  

  .قانون مدني المر به  أما    ةوهو مخالف  ، شخاصو المعاملات بين الأأ   المدنية  الاقتناعات فهو  
 . وتحديدها العقوبةبين هذين مصطلحين يساعدان القاضي في تشخيص  والتفرقة

   الفني والخطأالمادي  الخطأ : الثالث عالفر 

 الخطأ ن  أذلك    ،الفني  والخطأالمادي    الخطأبين    ةالتفرق  ضرورةن بعض الفقه يرى  إ
أ  ما الخطأ  ،التي يمارسها الفاعل  ة صول المهن ألى قواعد و إالفني يكون الرجوع في تحديده  

 ة ن هذه التفرق أغير      2  .والحذر   الحيطةالذي يكون مخالف لواجبات    الخطأالمادي فهو ذلك  
  أز ما يعد خطي لا يمكن التمي  جهةنه من  أن سند في القانون ذلك  أمحل خلاف ولكن بها  

من    اقترافهالمادي بالرغم من    أوالخط  ، عمله الفني  إطار فني لمجرد وقوعه من فاعل في  
  نوع   ن المشرع لم يفرق بينإخرى فأ  هةنه من جأكما    ،ثناء ممارسته عملهأ نفس الفاعل  

  3التفرقة. وبهذا هجر الفقه هذه  ،الفني والمادي أالخط

الذي يتحقق بسبب الاخلال بواجبات    أذلك الخط  أيضا على أنه  المادي  وعرف الخطأ
عند    اللازمة  العناية وذلك باتخاذ    ، الناس  ة بكاف  ةخاص  ةوالحذر في ظروف خارجي   الحيطة 

الفني فهو ذلك السلوك   أللخط  ةما بالنسب أ  ة. غير مشروع  نتيجةالقيام بسلوك معين لتجنب  
   4والفنية.  العلميةهل المهن والفن وذلك بالخروج عن القواعد أ الاجرامي الذي يسلكه 

 
 house.net-www.lawhttp://  24/04/2024 ،:2561، ، تعريف الخطأ الجنائي والخطأ المدنيجاهزةبحوث قانونية  1
 . 463، ص 1977مصر، -القاهرةالأسس العامة لقانون العقوبات، دار نشر الثقافة، سمير الجنزوري،  2
 . 171سابق، ص مرجع ناشف فريد،  3
 . 57، ص 2004، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، طنطا، 10والإصابة الخطأ، ط  عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم القتل عوضم 4
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المادي هو الاخلال بالالتزام المفروض    أن الخطأمن خلال هذه التعريفات نستخلص  
  ة مسؤولي   عدمالفني يرتبط ب  والخطأ  ،ما  بأمرعند القيام    اللازمة  ة باتخاذ العناي   ةعلى الناس كاف

 . صحاب المهن عن خطئهم الفني أ

لى إ  أيضا  سنتطرق   نانإف  ةمعمق  ةالجنائي ودرسناه بطريق  الخطألى  إن تطرقنا  أ وبعد
  ،غير العمدي عكس القصد الجنائي تماما الخطأ هنا في  . غير العمدي الخطأاثبات  ةكيفي 

ن  لأ  ،شدأحكم    يغير العمد   الخطأن في  إف  ،ذا كان القصد الجنائي في اثباته حكم خاص إف
  . في حكمه   الخطأوعلى القاضي بيان صور هذا    العامة  النيابةعاتق الاثبات هنا يكون على  

 والأدلة على الوقائع    بالاعتمادوذلك طبعا يكون    ،جل تفريد العقاب على المجرمأوهذا من  
 ةولا يقوم بمخالف  ة ن يبني حكمه على قواعد منطقي أوهنا القاضي ملزم على    . والمقنعة  الهادفة
 1الجنائية. الذي يعتد به ولا سيما في المسائل   الخطأتعريف 

مخالف يخص  القوانين    الخاصةالقواعد    ةوفيما  هذه  إف  ، والتعليمات  والأنظمة مثل  ن 
ذاتها واجب   بحد  تفرض  الأ  الحيطة القواعد  ينصب واجب    ،شخاص والحذر على  وعليهم 

ن  أوالاحتجاج ب   أ، هذه النصوص يشكل خط  ةالالتزام بالتصرف المنصوص عليها ومخالف
فعليه    المسؤولية،والحذر لا يمنع الجاني من الاعفاء من    الحيطةالشخص لم يخل بواجب  

 2منعها.  على القاعدةن يتوقع النتائج التي جاءت أ

 

 

 

 

 

 
 .294الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، د س ن، ص نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، د ط، أكرم  1
   . 76، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 01الهيتي، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، ط محمد حماد  2



 الفصل الأول: مضمون قاعدة لا جريمة اقتصادية بدون ركنها المعنوي 
 

 
28 

في  إالفصل    هذا  تعرضنا في المعنوي  الركن  تحت    ،الاقتصادية  الجريمةلى صور 
  صد حيث تناولنا فيه مفهوم الق  ،بدون ركنها المعنوي   ةاقتصادي   جريمةعنوان مضمون لا  
يعتبر شرطا ضروريا  ، الذي  المعنوي   كنر لل  الأساسية   الأصلية  الصورةالجنائي الذي هو  

 الثانية  الصورةوكذا    . يضمنها الجاني في نفسهة  ويتمثل في ني   ،الجنائية   المسؤوليةلكي تقوم  
  ة التي تتطلبها الحيا  الحيطةوهو ذلك التصرف الذي لا يتفق مع    ،غير العمدي   الخطأوهي  

  ،التي يستهدفها المشرع   الغايةن تحديد الركن المعنوي مستمد من  أ كما وجدنا    ة.الاجتماعي 
بتنفيذ   تختلف عن جرائم    الاقتصاديةجرائم  الن  لأ  ،للدولة  الاقتصادية  السياسةفهي تتعلق 

 . القانون  ةبمجرد مخالف ةصادي ت الاق  ةفي الجريم يتوفر  والركن المعنوي  ،القانون العام



 

 

 

 

 

 

 

 : ثاني الفصل ال
 تطبيقات الركن المعنوي في الجريمة 

 الاقتصادية
 

 . في الجريمة الاقتصادية  اقصاء الركن المعنوي ول: المبحث الأ 
 .في الجريمة الاقتصادية الافتراض القضائي للركن المعنوي المبحث الثاني:  
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لا  إ  ،ن تتكون قانونا دونهأساسي لا يمكن  أهو ركن    الجريمةركن المعنوي في  إن ال
محافظا  خير لم يبقى  الأ  ان هذألا إ ،المشرع في اقصائه ة ذا ورد نص صريح يعبر عن ني إ

  ،الافتراضو   ءصاق خرى بين الإأحيانا  أبالضعف و   م صبح يتسأبل    ، على المعايير التي تميزه
وهذا ما سنحاول    .للجريمة  المادية  الصفةعنه بتاتا بتكريس    ستغناءوالان تم استبعاده  ألى  إ

حيث    ة.الاقتصادي   الجريمةدراسته في هذا الفصل تحت عنوان تطبيقات الركن المعنوي في  
  ، الاقتصادية  الجريمةقصاء الركن المعنوي في  إلى  إول فيه  لى مبحثين خصص الأإقسمناه  

 ة. الاقتصادي  الجريمةلى الافتراض القضائي للركن المعنوي في إوالثاني خصص 
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   الاقتصادية الجريمةقصاء الركن المعنوي في إ الأول: بحث الم

  ، بالتضخم والتشعب  سمتت   الاقتصادية  المادةفي    التشريعيةن النصوص  أكما نعرف  
  ى جدو ال  ةفكر   بن المشرع قام بتغلي لأ  ، قصاء الركن المعنوي وتهميشهإلى  إدى  أوهذا السبب  

الحري   ةالاقتصادي  الركن    ة، الفردي   اتعلى  دور  يتضاءل  في  الولهذا    الجريمة معنوي 
الجرائمالإة  لى درج إ  الاقتصادية الكثير من  في  نتيج   ،قصاء  العوامل   ةوذلك  فتتم    ،عديد 

  أو الخطأالجنائي    صد اثبات الق  لعبء   دون تحملها  العامة  النيابة الجاني من طرف    ةلءمسا
   . اتيانه الفعل المجرم ، وهذا بمجردفي حقه 

لركن المعنوي  ل  الصريح  قصاءالإول بعنوان  وهذا ما سيتم دراسته من خلال المطلب الأ
في    ،الصرفية  الجريمة في   للتشريعات  الصريح  الاقصاء  الثاني  المطلب    جريمةالوفي 

 . الجمركية 

   الصرفية الجريمةقصاء الصريح للتشريعات في الإ : ولالمطلب الأ 

خلال بالالتزام المنصوص عليه  إو امتناع عن فعل يشكل  أكل فعل  " الصرف هي    جريمة ن  إ
 1". موالرؤوس الأ  ةبالصرف وحرك ينفي التشريع والتنظيم الخاص

موال  الأ  ةبحرك  متعلقةنها  لأ  ةكثر شهر الأ  الاقتصاديةوتعتبر جرائم الصرف من الجرائم  
ركانها  أفلابد لنا من توفر    ةصرفي   جريمة مام  أننا  أ ن نقول  أجل  أومن    ،لى الخارجإمن و 

من    ،هذا الركن  ة كيف تمت معالج   اهذ  مطلبناوسنرى في    ،المعنوي   الركن  وسنخص بالذكر
 التشريع الجزائري الجريمة الاقتصادية في    قصاء الصريح للركن المعنوي في الإخلال دراسة  

   .خيرا في التشريع التونسي أو  كفرع ثان، التشريع الفرنسي كفرع أول، وفي 
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الأ  المعنوي في  الإ  :ولالفرع  للركن  الصريح  التشريع    الصرفية  الجريمةقصاء  في 
 الجزائري 

لا يعذر المخالف  "  22- 96رقم    للأمرالمعدل    01-03مر  ولى من الأ الأ  للمادةوفقا  
قصاء الركن إعلى    ةقد نص صراح   شرعن المأنستخلص    المادةومن هذه    1". على حسن نيته

يتطلب    ،المعنوي  في  إو   ،الجنائي  صدالقثبات  إطلاقا  إولم  المعنوي  الركن  جرائم  الن 
  ، في قانون العقوبات  المقررةالعامة  حكام  الصرف لا يخضع لنفس الأ  ةكجريم  ، الاقتصادية
 الأولى.  المادةته ددح   ما وهذا ،لتهآوض هبضعف ركن في الجريمة الاقتصادية  بل يتميز

 وقد قسم الركن المعنوي إلى صورتين: 

  العامة  النيابة ن  إ  :الصرف التي محلها نقودا وقيما   جريمةالركن المعنوي في  أولا:  
  ةني ء  يت من اثبات سو فالصرف التي محلها نقودا وقيما قد اع  جريمةفي الركن المعنوي في  

شترط  ي التي لا  و   ت،البح   المادية  جريمة العليها طابع    فىضأن المشرع  لأ  ، المخالفةمرتكب  
تواف هذه    ،جنائي ال  صدالق  رلقيامها  ال  الحالةوفي  الفعل  هذا  على مرتكب  و  أار  ضيمنع 

   2. من العقاب لإفلاتليته ن  رع بحسنذالت  المخالفة
الأ  طبيعة ن  عو  المشهذه  التي خصها  في    رع فعال  المادي  بالطابع    إطار الجزائري 

دون  ارجية،  الخ   بعمليات التجارة  متعلقةساسا  أهي    . التي يكون محلها نقودا  الصرفية  جريمةال
في  الأ عليها  المنصوص  القانون   02  المادةفعال  نفس    د ستيراالا  ةبعملي   المتعلقة  ،من 

  ةن يوالمعادن الثم المنقولة وسندات الدين    والتصدير المادي غير الشرعي لوسائل الدفع والقيم
التي    المادةوهي    .الناس  ة وشراء وبيع وسائل الدفع التي يفترض ارتكابها من طرف عام

 3."لا يعذر المخالف على حسن نيته" ةعبار  خلت من 
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 . 2003/37بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية رقم 
 .174ص  ،2007 ،الجزائر ة،مو ه دار ،الجزء الثاني ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص عة،سقيو حسن بأينظر  2
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  ثمينة: ومعادن    كريمة حجار  أالتي محلها    في جريمة الصرف   المعنوي الركن  ثانيا:  
لم  إ الجزائري  المشارع  المعنوي  ال  توافر   ط ر شت ي ن  الركن  يكون محل  الجنائي عندما  قصد 
 ة ومجبر   ةغير مقيد  العامة  النيابةذا كانت  إنه  أوهنا نلاحظ  ثمينة.  ومعادن    ةحجار كريمأ

ن يقدم دليل  أن يتمسك المتهم بحسن نيته ومن  أفليس هناك مانع    ،على تقديم دليل اتهام 
الفرنسي  نالصرف ع  جريمةولقد ورثت الجزائر    .على ذلك القانون رقم   بموجب  التشريع 

تعارض  يبقاء على التشريع الفرنسي عندما  والمتضمن الإ   ، 1102/ 11/12في    02-120
 1. الوطنية  السيادةمع 

 ةالماد  تمس 01-03مر  في الأ   الواردةن التعديلات  أوطالما    المخالفةوكذلك بمفهوم  
كما  الأ دون    سلفولى  الكريموالأ  الثمينةبالمعادن    المتعلقة  الثانية  المادةالذكر    ة،حجار 

  النيابة وعلى    النيةويمكن للمخالف الدفع بحسن    ،ساسيأن الركن المعنوي ركن  أفمعنى هذا  
 2... إلخ. النيةالمعنوي فسوء  ،اثبات الركن المادي

نقدي    عتبار الا ذا كان  إ  ، الركن المعنوي   تي ور صن في  أمن هذا المنطلق نستخلص  
يقع على ع يتطلب قصد جنائي ولا  ما  أ  ة،غير ملزم  تذا كان إ  ،اثباته  النيابةق  ات هنا لا 

  العامة  النيابة ويقع على عاتق    حسن نيته، لمخالف الدفع ب لفيمكن    الثانية  للصورة  بالنسبة
   . اثبات الركن المادي والركن المعنوي 

مام  أو   المرحلةفي هذه    ، ثمينةومعادن    ةحجار كريمأ ها  لالصرف التي مح   ةن جريمإ
حكام التشريع  أوباتباع    ، جهةالمخالف من    ةني سوء  ط  اهو اشتر   ، صريح   نص  عدم وجود 

  العامة   النيابة  ىعف ت هنا    ،لى الخارجإموال من و رؤوس الأ  ةوالتنظيم الخاصين بالصرف وحرك
مع ذلك لا يوجد ما يمنع المتهم من اثبات    للمخالف، وبالموازات  الإجرامية   النيةمن اثبات  
 3. ن يستفيد من ظروف التخفيف أوبالتالي نفيه للركن المعنوي ويمكن   ،حسن نيته

 

 
 .212مرجع سابق، ص  ،عيسى بن عيسى ة،وهنتالبمال أينظر  1
 ستمرطار التكوين المإفي    2011ماي    19لقيت يوم  أ  ةمحاضر   ،لى الخارجإموال من و رؤوس الأ  ةالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرك  ةبعنوان مخالفة  محاضر   ،يهابإ  ةخلو  2
 . قضاةلل
 . 24 ص ،2000، الجزائر ،الجامعةشباب  ةمؤسس (، د ط،المركزيةالبنوك  ،التجاريةالبنوك ) النقدية الاقتصاد النقدي للمؤسسات  ،ضياء مجيد 3
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 الفرع الثاني: الإقصاء الصريح للركن المعنوي في التشريع الفرنسي 

فجرائم   مختلفة،  بمراحل  الفرنسي  المصرفي  التشريع  في  التجريم  سياسة  مرّت  لقد 
معاقب عليها، لكن مع وجوب إثبات توافر القصد الجنائي، فلا تقوم  الأسعار في فرنسا كان  

واستقام الأمر على هذا الحال إلى غاية سنة    .المسؤولية الجنائية بمعزل عن الركن المعنوي 
  أين تقرّر تثبيت الأسعار في السياسة الاقتصادية الفرنسية، فاختلف فقهاء القانون   1937

حول تطلب القصد الجنائي من عدمه في التّصدي للأعمال الماسّة بقيم الأسعار والصرف، 
الجرمية في هذا   النّية  الفرنسية بأحكام غير مستقرّة حول استظهار  المحاكم  حيث قضت 
النّوع من الجرائم، إلى أن استقر اتجاه القضاء الفرنسي على اعتبار جرائم الصرف جرائم 

القانوني جريمة مادية لا    كثر من السعر لصدد اعتبرت جريمة بيع السلع بأمادية، وفي هذا ا
محلّ للركن المعنوي فيها، إذ أنه لا ينظر لقيامها إلا لمجرد إتيان النشاط المادي المتمثل  

 1. بالبيع بسعر يزيد عن السعر المقرّر
يدت  أ  الفرنسيةالنقض    ةن محكمأن التشريع الفرنسي على الصعيد القضائي يخبرنا  إ

لى الخارج إرسال شيكات  إتصدير بدون تصريح    ةيشكل محاول"فاده  موالذين    ،هذا القرار
 2."عن طريق البريد دون ارفاقها بترخيص من بنك فرنسا

 في التشريع التونسي  المعنوي قصاء الصريح للركن الإ : الثالث علفر ا

لى  إالجزائري و شرع  التي تبناها الم  ،الجنائية   السياسةلقد اعتمد التشريع التونسي نفس  
كبير  نقر   .حد  التشري   أفعندما  بالصرف    عمضمون  والمنظم    ،الخارجية  وبالتجارةالمتعلق 

جميع المناورات "فاده م  23ن الفصل أنجد   ،الأجنبية والبلدان  يةتونسال البلاد للعلاقات بين 
 ،التي تقتضيها تراتيب الصرف  ، و الموانعأالتي يقصد من ورائها التخلص من الالتزامات  

ن المشرع التونسي  أبمعنى    3". و محاولات جرائمأعها كجرائم  دوتتبعها ور ا  تعتبر وتقع معاينته

 
 .24، صمرجع سابقرجس يوسف طعكة، ج  1
  27ور الثالث في القانون، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الدكتوراه الط، المسؤولية الجزئية للشخص المعنوي عن جرائم الصرف، أطروحة مقدمة لنيل شهادة هباش عمرانينظر  2

 . 68، ص 2018ماي 
والمنظم للعلاقات بين البلاد   الخارجية  وبالتجارةوتدوين التشريع الخاص بالصرف    ةيتعلق بمراجع  ،1976جانفي    21مؤرخ في    ،1976  ةلسن  18من قانون عدد    23الفصل    3

 . 19ص  ،2008 ، تونس الخارجية، والتجارةصرف ال ةمجل ،1976 انفيج  23.20المؤرخ في  ،05عدد  التونسية، للجمهورية الرائد الرسمي  الأجنبيةوالبلدان  التونسية
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التحدث عن الفصل    ،الصرفية  الجريمة   يةماد  بمبدأخذ  أ   ، علاهأ المذكور    23ومن خلال 
ذا كانت  إن المشرع التونسي قد قام بتوحيد العقاب على جميع الصور غير مهتم  أنستخلص  

في    الجزائية  المسؤوليةلمجرد وقوع الفعل المادي بمعنى قيام    ة،ناقص  جريمةو  أ  ةتام  جريمة
   .حق مرتكب بالفعل بمجرد البدء والشروع في الفعل

لى إ  الصرفية  الجريمةفي    المتابعةاجراءات    ةاحال  ةن التشريع التونسي جعل امكاني إ
خير مستخلص  وهذا الأ  ة، جمركي   جريمةذا كان الفعل في نفس الوقت يمثل  إ  ، قانون الجمارك

الصرف تكون في    تراتيب  ذا كانت الجرائم في حق"إما يلي    فادهم والذين    34من الفصل  
نه يقع معاينتها  إف  ، خرآو في حق تشريع  أ الوقت نفسه جرائم في حق التشريع الجمركي  

المنصوص عليها بالقانون الذي   للإجراءاتو طبقا  أوتتبعها وزجرها طبقا لقانون الجمارك  
  1. "وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون  ،وقع خرقه

   الجمركية  الجريمةقصاء الصريح للركن المعنوي في الإ :لمطلب الثاني ا

والنظم    الجمركية  الجريمةن  إ بالقوانين  اخلال  كل  ايجابي    ،الجمركية هي  و  أبفعل 
مما يترتب عنه فرض عقوبات على    . الجبائيةعباء  يكون الهدف منه التملص من الأ  ، سلبي

لى إوهذا راجع    ،اتساعا  الاقتصاديةكثر الجرائم  أمن    الجمركية  الجريمةوتعتبر    ،المخالف
مام أننا  أن نقول  أ جل  أفمن    .والذي بدوره نتج عنه العديد من الجرائم  ،التطور التكنولوجي

الركن   ولكن سنخص في دراستنا  ،بأهميتهاركانها كلا  أفلابد لنا من ذكر    ةجمركي   جريمة
لى  إوهذا ما سنتناوله من خلال هذا المطلب حيث قسمناه    ،الجمركية   الجريمة المعنوي في  

الثاني    فرعوفي ال  ،المعنوي في التشريع الفرنسي  نلركلقصاء الصريح  ولها الإأفروع    ثلاثة
قصاء الصريح للركن في التشريع  الإ  اوثالث   ،قصاء الصريح للركن في التشريع الجزائري الإ

 التونسي. 

 

 
والمنظم للعلاقات بين البلاد   الخارجية  وبالتجارةوتدوين التشريع الخاص بالصرف    ةيتعلق بمراجع  ،1976جانفي    21مؤرخ في    ،1976  ةلسن  18من قانون عدد    34الفصل    1

 . 24ص  ،2008 ، تونس الخارجية، والتجارةصرف ال ةمجل ،1976 انفيج  23.20المؤرخ في  ،05عدد  التونسية، للجمهوريةالرائد الرسمي  ،الأجنبيةوالبلدان  التونسية
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الأ  الصريح  إ  :ولالفرع  المعنوي  الركن  التشريع    الجمركية  الجريمةفي  قصاء  في 
 الفرنسي 

جرائم    الاقتصاديةفقد اعتبر الجرائم    ،البداية ن المشرع الفرنسي واضح وصريح منذ  إ
فهو لم يبحث    ،الجمركية  الجريمةنه لا يعترف بالركن المعنوي في  أ وهذا يثبت    .ت بح   ةمادي 

 . تتحقق لمجرد وقوع السلوك المجرم  الجمركية الجريمة بل اعتبر  ،الركن المعنوي  ة في ماهي 
  ،هذا  نتيجة  تفكان   . سلوبفيما يخص هذا الأ  امختلف  اي ألهما ر   ان الفقه والقضاء كانألا  إ

في الجرائم    العقوبةعاد للقاضي كل سلطاته في تفريد  أ نه  أالذي مفاده    1951صدور القانون  
  1. الاقتصادية

  للفقرة المعدل    ، 1977ديسمبر    29لقد قام المشرع الفرنسي بتعديل القانون الصادر في  
المخالف    بإمكانصبح  أحيث    ،جمارك الفرنسيالالمتعلق بقانون    ، 369  المادةمن    الثانية

ومن ثم التمسك ببراءته    ،المخالفةمن حصول    المستخلصة  القرينةدلاء بحسن نيته لهدم  الإ
ليه  إ  المنسوبة   بالتهمة  عين كان يعتذر على المتهم الدفأ   ،عكس ما كان معمول به قبل ذلك 

ديسمبر    7في قرار لها بتاريخ    الفرنسية  ضالنق   ةمحكم  تهدأكوهو ما    2. لى حسن نيتهإاستنادا  
  الجرمية  النية نه بالرغم من كون  أ ب   ، 1989  ة اذار سن   16خر صادر بتاريخ  آو   ،1986ول  الأ

للهدم   ةصبحت قابلأ  القرينةن هذه  ألا  إ  . المرتكبة   للمخالفةلدى المخالف بالنظر    ةمفترض
يلعب محورا    . فما ورد في القرار الأخير يفيد أن الركن المعنوي من قبله  النيةحسن    بإثبات

  النيةنه في حال اثبات عدم توافر  أي بالمفهوم المخالف لمضمون ذلك  أ  ،الإدانةساسيا في  أ
  3.الجنائية  المسؤوليةدم كيان  عين   القاهرة  ةتوفر القو   ةو في حالأ  بالمخالفةو الجهل أ  الجرمية

- 87بموجب القانون رقم    02  الفقرة  369  المادةن قام المشرع الفرنسي بتعديل  أبعد  
في  502 التصريح    ، 1987-07-08المؤرخ  القاضي  على  ممنوعا  يعد  لم   ببراءة حيث 

 
 .263ص محمد صدقي، مرجع سابق، أنور ينظر  1
 .164، ص 2007محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقية،  2

3   "La matérialité du délit douanier n’étant pas discutée, l’auteur ne peut arguer d’une absence d’intention coupable, son action procédant d’un acte volontaire 

délibérément accepté ; dès lors ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes des marchandises sans s’assurer 

du respect des règles douanières, il a commis le délit de contrebande qui lui est imputé ", Cass.crim.7 déc.1987.GP.1988.1.287 note Doucet ; Cass.crim.16.mars 

 مقتبس عن: مصطفى العوجى، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 2019، ص 209. 
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في كل صورها   ةجمركيالجرائم  المر الذي صارت معه  الأ  ،و القصدأ  لغياب النية   المخالفين
ومن نتائج    .المعنوي   كنوافر الر ت مثلها مثل جرائم القانون العام يلزم لقيامها    مدية، جرائم ع 

ة الجرائم العمدية، المتمثلة  في خان الجرائم الجمركية كلها جعل  أنه  افتراض الركن المعنوي،
   1.للقاضي التقديرية بالسلطة سوكذلك المسا ، لدى المتهم في المساس بقرينة البراءة

في التشريع    الجمركية   الجريمة قصاء الصريح للركن المعنوي في  الإ  : لفرع الثانيا
  الجزائري 

ن قانون  أغير    ،للجريمة ن التجريم يقوم على ركنين المادي والمعنوي  أمن المسلم به  
  تبرئةمنه على عدم جواز    281  المادةفي    ةصل العام بنصه صراح الجمارك خرج على الأ

استنادا   نيتهإالمخالف  هو    ،لى  الحكم  هذا  من    القاعدةويبقى  القانون  في  ورد  ما  رغم 
ن المشرع الجزائري كان واضح وصريح من  أيتبين لنا    المادةومن خلال نص    .استثناءات

  2. الاقصاء الصريح للركن المعنوي   المتضمنو ، خلال نصه

غير لازم لتقرير  الجنائي صد  ن توافر القأ ،في التشريع الجمركي الجزائري  القاعدةن إ
،  1998علاه بعد تعديلها بموجب قانون  أ   المذكورة  المادةوهو ما قد تبين من نص    ،المسؤولية

وبذلك تكون    ".لى نياتهمإالمخالفين استنادا    تبرئةلا يجوز للقاضي  " نه  أ  ةالتي ذكرت صراح 
  الجريمة خر يكفي لقيام  آ و بمعنى  أ  ،أفي المجال الجمركي بدون قصد وبدون خط  المسؤولية

الحاج  دون  للقانون  المخالف  المادي  الفعل  وقوع  توافر  إ  ةمجرد  في  البحث  و  أ  النيةلى 
   3. اثباتها 

المعنوي    نخذ بنفس اتجاه المشرع الفرنسي بخصوص ضعف الركأن المشرع الجزائري  إ
 المسؤوليةلقيام    النيةخير استبعد مطلقا ونهائيا توافر  ن هذا الأأحيث    ،الجمركية   الجريمةفي  

 رأى ذا  إ  ، المخالف بظروف التخفيف  ةن هذا لا يمنعه من افادأغير    . في المجال الجمركي

 
تاريخ  /   2023  ةيليو ج   17تاريخ القبول  /   2023جوان   17رسال  تاريخ الإ  ،القانونية  اتللدراس  يالمخبر المتوسط  ،الجمركية  الجريمة  في  التجريم والعقاب  ةخصوصي  ،فريدرابحي   1

 . 33ص  ،2023 جويلية 20النشر 
 . الجزائري  رك جماالالمتضمن قانون  07-79لقانون لم تالمو المعدل  2017فيفري  16المؤرخ في  ،04-17من القانون رقم  281 المادةراجع  2
 .22 ص ،2001 ،02ط  (،والجزاء المتابعة)تصنيف الجرائم ومعاينتها   الجمركيةالمنازعات  ة،حسن بوسقيعأ 3
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  النية المخالف ولو انعدمت    ببراءةنه يبقى ممنوعا عليه التصريح  أغير    ،ته ني   حسنالقاضي  
  1. لديه

كغيره من العديد   ،الجمركية   الجريمةن التشريع الجزائري بخصوص الركن المعنوي في  إ
التشريعات   القواعد    المادية  الجريمة خير  خذ هذا الأأف  . اللاتينيةبالنظم    تأثر من  سواء في 

  الجريمةلا سيما في  ،الخاصة الاقتصاديةو في القوانين أ ،بقانون العقوبات  المتعلقة العامة
ذ تقوم  إ  ،الجزائري   الجمارك  قصاء الصريح للركن المعنوي في قانون لقد ورد الإو   2. الجمركية 
  الجريمة حيث يكفي لقيام   ،أمجال الجمركي بدون قصد وبدون خطالفي  الجزائية المسؤولية

وهذا كله    3. واثباتها  النيةلى البحث في توافر  إ  ةحاج الدونما    ،وقوع الفعل المادي المخالف
اثبات الركن المعنوي    طولكن هناك استثناء ويتمثل في عدم اشترا  ،عام   كأصلالحال    بطبيعة

 . (ستثناء)ا  الاقتصادية الجريمةفي 

قانون الجمارك الجزائري بخصوص الشروع    حال أ  : الجمركية  الجنحة الشروع في  أولا:  
مكرر قانون    318  المادةذ تنص  إ  ،من قانون العقوبات  30  المادةلى  إ  الجمركية  الجنحةفي  

  لأحكامطبقا    ."ذاتها  كالجنحة  ة جمركي   ةلارتكاب جنح  ةتعد كل محاول"ن  أالجمارك على  
عدم اشتراط   ةوهذا المذكور يبقى مجرد استثناء على قاعد  ،من قانون العقوبات  30  المادة

  صارخا على قواعد القانون   اهذا يشكل خروج و   ة،جمركي   جريمةالقصد الجزائي لقيام    روافت 
 4العام.

وبخصوص    خصوصية الركن المعنوي لدى المستفيد في الجريمة الجمركية:ثانيا:  
من قانون الجمارك السابق المعدل بالموجب القانون    311المستفيد من الغش فإن المادة  

، فقبل إلغاء هذه المادة فإن مضمونها كان يشير إلى ضرورة اشتراط توافر القصد 98-10
الجنائي، المتمثل في سبق العلم للقول بقيام الجريمة. إلا أن تدخل المشرع الجزائري في  

 
 . 33، مرجع سابق، ص رابحي فريدينظر  1
 .370، ص 2018الجامعي، الإسكندرية، مصر، الفكر  دار (، دراسة مقارنة) الاقتصاديبوشي يوسف، الأحكام الموضوعية العامة في القانون الجنائي ينظر  2
  ص   ،2014جانفي    ،80العدد    ة،بسكر   ،محمد خيضر  ةجامع  ،والسياسة  القانونيةالعلوم    ةمجل  ،الجمركية  الجريمةتطبيق الافتراض التشريعي للركن المعنوي في    ة،مياجراف سلب 3

84. 
 .26 ص مرجع سابق، ة،حسن بوسقيعأ 4
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إلغاء هذه المادة، يعد تداركا منه لإعادة مطابقة شروط المسائلة في هذه الحالة إلى الأصل  
العام، الذي يحكم الجريمة الجمركية، أين أقصى المشرع شرط توافر حسن النية صراحة في  

في صلب نص المادة   2017التعديلات الأخيرة التي متت قانون الجمارك كان آخرها سنة  
من    123المتممة لنص المادة    310لجمارك الجديد. وهو ما أكدته المادة  من قانون ا  118

قانون الجمارك الجديد "... يخضع المستفيدون من الغش كما ورد تعريفهم أعلاه إلى نفس  
من قانون    26العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين للجريمة"، وهو ما أكدته المادة  

اجر  أحالت  إذ  التهريب،  الجانب  مكافحة  سيما  لا  الموضوعية،  الأحكام  استخلاص  اءات 
 1المعنوي منها إلى الأحكام العامة التي يتضمنها قانون العقوبات. 

في التشريع    الجمركية  الجريمةقصاء الصريح للركن المعنوي في  الإ  :الفرع الثالث 
   التونسي

اقصاء الركن المعنوي    ةالتي دعمت فكر   العربيةتشريعات  الرع التونسي من بين  شن المإ
الجنائي    ةمن المجل 37فقد عمد المشرع التونسي من خلال الفصل    ،الجمركية   الجريمةفي  

  ى عد ،لا بفعل ارتكب قصداإ أحد لا يعاقب "وهذا الفصل مفاده  ،العامة  القاعدة مراعاةلى إ
بدون ركن    جريمةلا    أعمال مبدإ وهذا دليل على    2." خاص بالقانون   هبوج   المقررةالصور  
  صدا.لا عن فعل ارتكب قإ أحدنه لا يعاقب أ ي أ ،معنوي 

لا سيما    ،منها  ة منبثق  اتفبدون شك يوجد استثناء  العامة  القاعدةذا كان هناك  إطبعا  
يشمل الجرائم    ذ هناك استثناء رئيسيإ  الاقتصادي،نصوص القانون الجنائي    تضمنتهما  

الفصل    .الجمركية  في  ورد  مج   241فلقد  عليهم  "  التونسية  ةالديوان   لة من   القضاة يحجز 
ن دل على شيء فهو  إوهذا    ."المعادل للمتهمين بخصوص نواياهم   لتماسا  العبارةبصريح  

الصريح الاقصاء  على  عن    ،يدل  يكشف  الركن   شرعالم  ةراد إالذي  اقصاء  في  التونسي 
الجرائم   في  مادي ذ  إ  ،الجمركية المعنوي  جرائم  لم   تةبح   ةاعتبرها  السلوك   جردتقوم  وقوع 

 
 .27 ص مرجع سابق، ة،حسن بوسقيعأ 1
  01، المؤرخ في  79، يتعلق بإصدار المجلة الجنائية، صادر بالرائد الرسمي، عدد  1913جويلية    09أمر علي بتاريخ  ،  1913- 10-01، المجلة الجزائية  37الفصل  ينظر    2

 . 1913أكتوبر 
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على  إ  ،الجمركية  للقاعدةالمخالف   القانون  حضر  في    ةتبرئ   القضاةذ   المادة المخالفين 
 1. يتهمن  حسن لى إتهم استنادا ئفلا يجوز لهم تبر  ،الجمركية 

محكم ألى  إ  بالإضافة التونسي   ةن  قرار  ذهبت  التعقيب  دور    ، هال  في  توضيح  في 
ذ حصرته في مجرد تطبيق العقاب الذي طلبته  إ  ، الجنائية  ةمادالفي الاثبات في    القضاة

من    241حيث يؤخذ من الفصل    . عفاء المخالفين من ذلكإ   ة مكاني إالجمارك فقط دون    ةدار إ
ي  أ  لتماسايحجز عليهم تحجيزا باتا    ةالمتعهدين بقضايا جمركي   القضاةن  أ  ،الديوانية  المجلة

  القضاة   ةن سلطأو   ، حرفيا  الإدارةبل عليهم تطبيق طلبات    ، عذار التخفيف لمرتكبهاأ عذر من  
 2. لا حذفها والمالية البدنيةقصى من الطلبات و الأأدنى لأبتطبيق ا  ةمحدد
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  المبحث الثاني: الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية

الركن   أن  وفي  صحيح  والضعف،  بالضآلة  يتسم  الاقتصادية  الجريمة  في  المعنوي 
بعض الأحيان الاقصاء وإحلال مكانه الركن المادي للجريمة، غير أن التشريعات المختلفة  
الجريمة الاقتصادية، وهذا من   المعنوي في  للركن  القضائي  بما يسمى الافتراض  أضفت 

لاقتصادية وعدم تملص المجرم أو مرتكب  أجل استطاعة اثبات الركن المعنوي في الجرائم ا
بالفعل من العقاب، ومن أجل اثبات مدى وجود الركن المعنوي في الجرائم تقتضي لزوما  
على السلطة القضائية البحث في مدى توافر الإرادة الثمة التي تربط بين ماديات الجريمة  

الإجرامي   للنموذج  التجريم  نص  توصيف  بحسب  وهذا  فاعلها،  بيان  ونفسية  يشمل  الذي 
بعض   عكوس  لبيان  طريقة  هو  والافتراض  الإجرامية،  للواقعة  والمعنوية  المادية  الدلائل 
المطلب   إلى مطلبين،  قسمناه  المبحث، حيث  القضايا. وهذا ما سنحاول دراسته في هذا 
الأول بعنوان تأصيل الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية، والمطلب  

 ي تطبيقات الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية. الثان 

  تأصيل الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية : الأولالمطلب 

المعنوي في الجريمة الاقتصادية   مر أيتعلق   عمال  إ لى  إ  ، الافتراض القضائي للركن 
ثبات من النيابة العامة  خير ينقل عبء الإ هذا الأ ن  أحيث  ،  جرائي للقاعدة الجنائيةالشق الإ

المعنوي في الجريمة الاقتصادية  لأن الافتراض القضائي للركن   ،على ما هو عام  اخروج 
ن الله وحده  لأ،  لأنه من الصعب الفصل في القضايا المتعلقة في هذا الموضوع  ،لابد منه 

لة  من مشك  حل للخروجمام وضع  أوجد المشرع نفسه  ألهذا    .خلقه  بنواياعز وجل من يعلم  
فقام بوضع ما يسمى بالافتراض القضائي للركن المعنوي في    ،لمجرمين من العقابتملص ا

حكام وتطبيقاتها ووضع  الأ   ةلكي يسهل على القاضي الجزائي معرف  ، الجريمة الاقتصادية
ول مفهوم الافتراض  الفرع الأ،  وسنعالج هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع  .عقاب للمجرمين 

عن الافتراض التشريعي    ائيوالفرع الثاني تمييز الافتراض القضللركن المعنوي  القضائي  
 . حدود الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية والثالث 
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 الفرع الأول: مفهوم الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية  

القضاء إ الجريمة الاقتصادية يظهر من خلال  المعنوي في  للركن  القضائي  ن الافتراض 
وهذا طبعا عندما  ة،  مباشر بطريقة غير  ثبات ولكن  نه هو من يستعمل طرق الإلأ  ،الجنائي 

وهذه الوقائع هي التي تسمح  ية  و واقعأ  ةكانت قانونيسواء  لى القرائن  إالقاضي الجزائي    أيلج 
و تبيان  أبهدف البحث    ،خر معلومآمن خلال اثبات عنصر    ،معلومبإثبات عنصر غير  

  1. شخص مرتكب الجريمة الجل توقيع الجزاء على أ  وهذا طبعا من ،القصد الجنائي

ن القاضي أ   ومن هذه القاعدة نستخلصإلا بنص".  لا افتراض  "تقول    ةفهناك قاعد
صبح يطبق النص بعد تفسيره وفهم  أنما  إو   ،الجزائية  الةالعد  ةر للإدا  ة دا أالجزائي لم يعد مجرد  

  .ن يطبقه فيه أالذي يتعين عليه    يجتماعلاات الصلة بالسياق  وهو بعد ذلك ليس منب   ،هت عل
ت قلمأصبح يلعب دورا كبيرا في  أن القاضي  إف  ،القضاء  ةوانطلاقا من هذا التصور لمهم

  إطار ولكن في    ،المستحدثة   الإجراميةالظواهر    ةبما يساهم في مكافح   ،الجزائيةالنصوص  
ما ظهر  أومن مظاهر  ا.  دائم  الجزائية  الشرعية للنصوص  القضاء  للقصد    بالنسبةقلمت 
  ةكثر من البحث في نفسي أ الماديةحيانا على القرائن أصبح القاضي يعتمد أحيث  ،الجزائي
ن المشرع أومما شجعه على ذلك    ،لى افتراض القصد الجزائيإيميل    أوبالتالي بد  ،الجاني

للتغلب    ةعث الرئيسي للقضاء يكمن في اعتبارات عملي افالب   . الافتراض  ةنفسه اعتمد تقني 
طالما    الجزائية  المسؤولية وهكذا تقرر    .وذلك بافتراضه  ،اثبات القصد الجزائي  صعوبة على  
وذلك دون ما    ،في الوسط التجاري   الشائعةن الجاني لم يرعى العادات والممارسات  أثبت  
 2. للإدانةو البحث فيها عن القصد الجزائي اللازم أالمتهم  ة لى شخصي إنظر 

  ةوالذي يتسم بصف  ،إن الخصوصية في الجريمة الاقتصادية تتمثل في القصد الجنائي 
تميزه وهي توفر ركن العلم دون الإرادة للتقرير بعمدية الجريمة، فمن أجل أن يتوفر القصد  
اشتراط   دون  مشروعيتها،  بعدم  يعلم  من شخص  الجريمة  ارتكاب  وجوب  فهناك  الجنائي 

ن لم يكن موجودا، وهو تحت  إرادته، في هذه الحالة فيقوم القاضي بافتراض عنصر العلم إ

 
   .158الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، جامعة تيارت، ص  هاني منور، يوسف بوشي، ينظر 1
 .59محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  2
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والذي يسمح للقاضي ويعطيه سلطة    ،ما يسمى قرينة العلم المفترض في الجريمة الاقتصادية
 ومن مثال الافتراض ما يلي:  1كبيرة في اثبات قيام الركن المعنوي. 

القاضي  − بافتراض  البائع حماية للمستهلكين، وذلك  القاضي نية الغش لدى  افتراض 
 العلم بفساد البضاعة بمجرد إهمال التحقق من سلامة البضاعة. 

  ، صول النظرية العامة للجريمةأصل من  أن افتراض الركن المعنوي استثناء بلا شك  إ
  ةبحيث يجد نطاقه في حوصل  ض،وهذا الاستثناء يختلف موقف الفقه بشأنه بين مؤيد وراف
الاقتصادية الجرائم  تستوعب  التي  التنظيمية  بالسياسات   .الجرائم  تتأثر  ما  كثيرا  والتي 

 2. التشريعية للدول 

  ، فيها   وي لى توافر الركن المعن إ  ةحاج الدون    االجريمة الاقتصادية تتعدد وتقوم قانون ن  إ
لكن ذلك    .و ذات عقوبة تافهةأالأهمية    ةوقد يختلف الفقه حول تبريرها باعتبارها جرائم قليل

حقيق ينفي  الخطة  كثر   ةلا  العقوبات واعتباره    أتطبيقات  قانون  لجرائم أالمفترض في  ساسا 
  3. حيانفي بعض الأ  ةجسيم

القانوني في نص  أو  أالمعنوي يجد مشروعيته    للركن  يئ ن الافتراض القضاإ ساسه 
الجزائية  112المادة   الاجراءات  قانون  ب "  من  الجرائم  اثبات  طريقأيجوز  طرق    ةي  من 
   4."ن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصأوللقاضي ، الاثبات

لازمة   ةعقلي  ةوسيل على أنهومن خلال مما سبق نستنتج تعريف للافتراض القضائي 
حكم القانون  تغير  مر مخالف للواقع يترتب عليه  أساس افتراض  أتقوم على    ، القانون   رلتطوي

حتى ينطبق    ةحقيقي   ةاعتبارها واقعة ب متصور   ةوالاعتماد على واقع  ،دون تغيير نصوصه
 لم ينطبق عليها من قبل.  ةالقانون على حال

 
ص   ،2015/2016  ،الجزائر  ، سيدي بلعباس  ،الجيلالي اليابس  ةجامع  ،السياسيةالحقوق والعلوم    ةدكتوراه كلي ةطروح أ  ،الاقتصادية  والجريمةالقاضي الجزائي    ة،سمير   ةخليف  بنا  1

234.   
 .  156هاني منور، يوسف بوشي، مرجع سابق، ص  2
 . 576/577ص  ،2003 ،لبنان ة،الحقوقي يمنشورات الحلب ة(،مقارن دراسة)لقانون العقوبات  ةالعام النظرية ،سليمان عبد المنعم 3
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تمييز الافتراض القضائي عن الافتراض التشريعي للركن المعنوي في   :الفرع الثاني 
 . الجريمة الاقتصادية

بالتفويض بصورة عامة أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل إلى شخص   يقصد 
القانونية  آخر أو هيئة أخرى بممارسة جانب من اختصاصاته وفقا للشروط الدستورية أو  

عهدت السلطة التشريعية ببعض اختصاصاتها    المقررة لذلك، ويكون التفويض تشريعيا إذا
به أيضا قيام السلطة  التي ينص عليها الدستور يعني  التنفيذية، في الحدود  إلى السلطة 

بتفويض جزء من اختصاصاتها    ،التي أناط بها الدستور سلطة سن التشريعات  ، التشريعية
التشريعية إلى السلطة التنفيذية استنادا إلى نص صريح يرد في الدستور يجيز التفويض  
ويبين القيود اللازمة لإعماله، أو أن يجري العرف الدستوري في دولة ما على الأخذ بمبدأ 

 1.التفويض التشريعي أو إجازته

يعرف على   ذإذاته،  ن الافتراض التشريعي أساسه في الركن المعنوي هو التشريع  إ
ثم الجنائي. لوجود مظاهر يكون على  أنه مجمل الحالات التي يحتمل فيها المشرع توافر الإ

   2. أساسها من المقبول افتراض وتحميل صاحبها عبء اثبات عكسها

،  الافتراض القضائي عن الافتراض التشريعي للركن المعنوي ة تمييز فكر وفيما يخص  
ة نه عندما يفترض القانون فهو يعطي للقاضي قاعدأ"مونتسكيو التي يقول فيها  ة  نستدل بعبار 

وهذه المقولة تلخص لنا    3."ة حكام تصبح تحكيمي ن الأإولكن عندما يفترض القاضي ف،  ة ثابت 
  ة تشريعي   ة الفرق الواضح والصريح بين الافتراض عندما يكون بنص قانوني صادر من سلط

   .حكام فهنا تتغير الأ  ،صادر عن شخص يسمى القاضي ونص

ن الافتراض التشريعي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية يعتبر  ألى  إبالإضافة  
لوجود مظاهر يكون    ،ثم الجنائي نه مجمل الحالات التي يحتمل فيها المشرع توافر الإأعلى  
ويمكن   ،ساسها من المقبول افتراض سوء النية وتحميل صاحبها عبء اثبات عكسهاأعلى 

 
،  16لمجلد ويض التجريم والعقاب في مجال الأعمال، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، اأمال، تف ي سكينة فروج، عيشاو  1

   .316، ص 2021، السنة 02العدد 
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وهذا عندما    ، كوكا حول مسلك المتهمشو اتخاذ مواقف تثير  أ  ة شياء معين ألى حيازة  إردها  
راجعا   الافتراض  حيازة  إيكون  معين ألى  المشرع  ةشياء  تقدير  العاد،  في  للمجرى   ي وفقا 

 1الحائز الذي وضع نفسه في موضع الريبة والشك. نه يفترض سوء نية إف ،للأمور

في بعض الأحيان أن    المشرع   يوضح  :معينة لى حيازة أشياء  إلافتراض الراجع  ا  أولا:
  هذا دلالة على أنه هناك سوء النية ربما لدى الفاعل،   ،حيازة بضائع معينة أو أدوات ما

من أجل أن يستطيع الافلات من    ، وهذا يقضي أن يتحمل الشخص عبء اثبات حسن نيته 
 2الجرم المنسوب إليه والتنصل عنه. 

القانونية في المجال الاقتصادي، حيث أنه  ن المشرع الجزائري قد قام بتشديد الحماية  إ
وهو    ، جسد صور الافتراض التشريعي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية في قانونه 

  ، ليهإلى حيازة أشياء معينة سنتطرق  إومن بين تطبيقات الافتراض الراجع   قانون العقوبات.
  ، من قانون الجمارك الجزائري   310والذي جسدته المادة    ،وهذا مذكور في القوانين الخاصة

يعتبر في مفهوم هذا القانون مستفيدين من الغش الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت  
بطريق يستفيدون  والذين  تهريب،  أو  جنحة جمركية  هذا   ةفي  مباشرة من  غير  أو  مباشرة 

النطاق  الغش، ويعتبرون مستفيدون من الغش الأ الذين يحوزون مستودعا داخل  شخاص 
كي موجها لأغراض التهريب. مما مفاده أن كل أوجه المساهمة الجنائية في حالات  الجمر 

البضائع   لتخزين  نقاط مخصصة  أو  حيازة محلات،  محلها  يكون  التي  والجنايات  الجنح 
وتداولها داخل النطاق الجمركي، تبنى على أساس المسؤولية الجنائية المفترضة، والتي تجد  

ومثل ذلك ماورد    لى عنصر الحيازة.إذي يمكن افتراضه استنادا  أساسها في الركن المعنوي ال
المادة   "أ" من  الفقرة  المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام    10في  القانون  اتفاقية حظر  من 

 3. ة استحداث وإنتاج الأسلحة الكيميائي 

 
 .344بوشي يوسف، مرجع سابق، ص  1
 .226ص  ،1993 ،مصر ة،القاهر  ،العربية النهضةدار  ة(، مقارن دراسةأ )بدون خط الجنائية والمسؤولية الماديةالجرائم  ،حمد عوض بلالأ ينظر 2
 الأسلحةنتاج وتخزين واستعمال  إحظر استحداث و   ةتفاقياحكام  أ  ةيتضمن قمع جرائم مخالف  ،2003يوليو    19الموافق    1424ولى  جمادى الأ  19مؤرخ في    09-03قانون رقم    3

 . 2003يوليو  20الموافق  1424ولى جمادى الأ 20في  ةمؤرخ  ،43العدد  الأسلحة، ج ر ج ج،وتدمير تلك  الكيميائية
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مثل ما ورد    ،في قانون العقوبات  ةشياء معين أ  حيازةلى  إع  ج الرا   ضفترالاالى  إوزيادة  
ة  دوات معدأو  أز مواد  او ح أمن صنع وحصل    كل"العقوبات  من قانون    203  المادةفي  

و  أو احتفظ بها  أو حصل عليها  أ  ام ع  ضو سندات قر أو تزوير نقود  أو تقليد  ة ألصناع
سنتين   من  بالحبس  يعاقب  عنها  وبغراإتنازل  سنوات  خمس  لى  إ  20,000من    مةلى 

ن مجرد وجود  أ  المادةمضمون هذه  مفاد    ."شدأ  الجريمةدينار ما لم يشكل الفعل    100,000
ة  د ار إو   ةني سوء  و التزوير يوحي بوجود  ألى التقليد  إن تؤدي  أنها  ألمواد من ش  الحيازة  ةقرين 

لكن ومع    ، هو عمل تحضيري لا يرقى للبدء في التنفيذ  الحيازةن عنصر  أبالرغم من  ، مة ث آ
 1. المتهم  ةعلى سوء ني ةقرين  المادية الواقعةذلك تعتبر هذه 

هذا النوع من الافتراض لا يتعلق    :و سلوك المتهم أ  ةلى صفإع  جالافتراض الراثانيا:  
تجعل من    بحيث  ، مواضعهاحد  أوجد الجاني نفسه في  أنما يتعلق بمواقف  إو   ،شياءأ  بحيازة

 2طأ. الخ لافتراض ذلك الموضع كافيا في نظر المشرع 

يتمثل في    ، لقانون العقوبات   بالنسبةو سلوك المتهم  أ  ةلى صفإن الافتراض الراجع  إ
المخالفات    ةمعاين   ةوسلط  ةشخاص الموكلين بمهمالأمهام    بعرقلةو القيام  أ  ةعاقإ   ةكل محاول
القطاع الاقتصادي  المتعلقة الغش في  يتعلق    ،بجرائم   بالسياسة والتدليس والفساد وكل ما 

عوان  ي سلوك يجعل الأأفالقيام ب   .و بنيانها القانوني أ  المساس بكيانهاو  أ  للدولة،  الاقتصادية
و حتى  أتعرض لهم  الو  أوذلك بعدم السماح لهم بالدخول    ، للقيام بمهامهم  ةفي موقع استحال

أ البيع  أ  الصناعية  المنشآتداخل    العرقلة، من طرق    ة ي طريقأو  شتمهم  محلات  و  أ و 
معاقب   ،خرى أ  ةكيفي   بأيةو  أالمخازن   في  يتسبب  الشيء  الأالجاني    ةهذا  وضاع  بحسب 
ساس  أعلى    المسؤولية  م والتي بدورها تقي   ، التي يقحم فيها الفاعل نشاطه المادي  الممنوعة 

 3. قانونا  جرملى السلوك المإالعائد  ،المفترض الخطأ ةقرين 

  

 
 .345بوشي يوسف، مرجع سابق، ص  1
 . 422ص  مرجع سابق، ،حمد عوض بلالأ 2
 .  275هاني منور، مرجع سابق، ص  3
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  الاقتصادية  السياسة  ةن هذا الافتراض هنا يقوم بحماي أ  الأخيرةونستخلص من هذه  
وهذا    ، و أي نوع تحت ما يسمى الجرائم الاقتصاديةأللخطر    ومنعها من التعرض  للدولة،

 والتي ذكرناها سابقا.الجناة بفرضه العديد من العقوبات على 

المهم والواضح بين الافتراض    ختلافالا ن  أومن خلال مما سبق عرضه نستخلص  
المعنوي في   للركن  ل  الاقتصادية   الجريمة القضائي  التشريعي  ول  ن الأأهو    ،هوالافتراض 

  ،للقاضي  التقديرية  السلطة  حسب   بهاقد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ    ةحكام تحكيمي أ  و حكامه ه أ
 تعطى للقاضي. ةوملزم ةقواعد ثابت  و وه ثابتة سنها المشرع حكام  أ  و ولكن الثاني ه

 حدود الافتراض القضائي للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية   : الفرع الثالث

فكان لابد من    الجنائية،   العدالةبمقتضيات    ذات الصلةصول  الأ  ةجل مراعاأن من  إ
جل تجنب  أوهذا من    الاقتصادية،  الجريمةافتراض الركن المعنوي في    ةن تتخذ مشروعي أ

لى افتراض  إاللجوء    ةن فكر لأ  ،البراءة  ةلركن المعنوي بقرين ل  ئيالافتراض القضا  ة اصطدامفكر 
على جانب من   تنطوي  المعنوي  فكر   الخصوصية،الركن  اجتناب  قرين   ةويجب    ة تعارض 

والمواثيق  أالتي    البراءة العهود  الاتفاقيات    الدوليةوجدتها  وعدم    ، دستوريا  المكرسةوجميع 
 1. فتراض القضائيالاب  اصطدامها

  08في قرارها الصادر في    التونسيةالتعقيب    ةكدتها محكمأالتعارض هذه    ةونجد فكر 
  المبدأ،من حيث    القانونيةركان  الأ  متوفرة  ة ن تكون التهمألا يكفي  "ومضمونه    1992  ةجويلي 

من   ،خذته جزائيا ا لمتهم حتى تتجه مؤ ل النسبته يفانما لابد من وجود الدليل الصحيح والكإو 
لا من  إنه لا يعاقب الشخص  أانطلاقا من    ". قانونيا  المستوجبة   العقوبةجلها وتسلط عليه  أ
 2. دانته إالمتهم حتى تثبت  براءةصل  ن الأإو  ة، قصدي  جريمةجل  أ

وهذا    الجنائية،  القاعدةوجه التي تتضمنها  الافتراض القضائي للأ  ةيضا يجب مراعاأو  
يستند  الذي    الخطأمما يجعل افتراض    ،نصال  ةحيانا عند صياغأالمشرع تظهر    ةرادإن  لأ

 
 .81محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  ينظر 1
في القانون الجنائي    المسؤولية  ،منقول عن محمود داوود يعقوب ،60ص    ،1992  ةالقسم الجزائي لسن  ة،النشري  ، 1992  ة جويلي  08مؤرخ في    ، 44,560قرار تعقيبي جزائي عدد    2

 . 79ص  ،مرجع سابق (،والقانون الفرنسي العربيةمقارنة بين القوانين  ةدراس)الاقتصادي 
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ولكن   ،ولى الأ بالدرجةلى السند التشريعي إنما مرجعه إالمتهم  لإدانةالقاضي الجزائي عليه 
عديد استثناءات  القضاء    ةهناك  النص    لافتراضيتدخل  غياب  مع  حتى  المعنوي  الركن 

الفاعل    ةفي مواجه  بالإدانة يوجد كذلك حالات تلزم القضاء بالحكم    اذلك. كمالصريح على  
ن الركن المعنوي  أالصريح بش  للإقصاءي بمعنى وجود حالات  أ  ،بمجرد قيام الفعل المادي 

 1من طرف المشرع. 

 ي  القضائض تطبيقات الافترا :مطلب الثاني ال

الجرائم  إ المعن   الاقتصاديةن  ركنها  بضعف  لأ  ،واضمحلاله  وي تتسم  يرتكز  ه  ن هذا 
وحده الله    لأنه  ،النية ولكن من غير الممكن اثبات هذه    ،بالدرجة الأولى على نية الشخص

  النيابةن  حتى أ  ، النية من الصعب اثبات هذه  لذلك كان   ،ة الشخصعز وجل هو العالم بني 
خير التمسك بحسن نيته  هذا الأ  فيستطيعذاته،    حدفي    عطته للمتهمأ تخلت عن هذا و   العامة

ة  الاقتصادي   جريمةالركن المعنوي في  ائي للن صور الافتراض القضأفنجد    .والدفاع عن نفسه
الجزائري   في عديدأفي    تمثلت  قد  ،القضاء  وتطبيقات  المشرع  أحتى    ،متباينة   ةحوال  ن 

ولأن    . المتعلقة بالإثبات الجنائي  ةنصوصه وخاص  في ة  صراح لى ذلك  إشار  أالجزائري قد  
لذلك كان ولابد  الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية ركن لا تقوم الجريمة قانونا دونه  

هي تطبيقات    ماف  . العقابيتملص المجرم من    لكيلا  ،على القضاء افتراض الركن المعنوي 
القضائي الثاني حيث قسمناه    ؟الافتراض  المطلب    ، فروع   ثلاثةلى  إوهذا ما سنتناوله في 

المعنوي    كنالثاني فهو افتراض الر   ،ول افتراض الركن المعنوي في التشريع الفرنسيالفرع الأ
افتراض الركن    ةوفي الفرع الثالث موقف القضاء الجزائري من فكر   ، في القضاء التونسي

 المعنوي. 

   ي الفرنسافتراض الركن المعنوي في القضاء  : ولالأ  علفر ا

افتر   الفرنسيةالنقض    ةن محكمإ المعنوي في قضائهااض  بخصوص  ذهبت    ،الركن 
صل على الرغم  من محاكم الأ   الصادرةحكام  لأا   دنها تزي أ لى  إ  ،ةعمدي   ش الغ  أن جرائملى  إ

وهذا تحت ما يسمى الاقتناع    ،ور الركن المعنوي صمن    ةور صي  ألى  إنها لا تشير  أمن  

 
 . 164هاني منور، يوسف بوشي، مرجع سابق، ص  ينظر 1
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وله كامل الحق في اتخاذ القرارات   التقديرية  بالسلطةالشخصي للقاضي الجزائي الذي يتمتع  
العقاب  ةجل معاقب أوهذا من    ،العدالةوتقرير   التملص من  ومنعهم من  حيث    ،المجرمين 
ن  أمن   للتأكد  اللازمةالاحتياطات    ةرغم اتخاذ كاف  ة قائم  المنشأةرئيس    ة ن مسؤولي أاعتبرت  

ت  ل وقد عل   ،نه غير مطابق للمواصفاتأورغم ذلك ثبت    ،العامة  ةبالصح المنتوج لا يضر  
 1ي قدر من اليقين. أن الضمان المعطى للعموم لا يقوم على أقضائها ب 

تطبيقات  الركن    ومن  في افتراض  الفرنسي،    المعنوي  في    جريمةالقضاء  التعسف 
لزوما توفر القصد العام   التي تقتضي  يةجرائم العمدمن  ها  ن أفرغم    الشركة،موال  أاستعمال  
ما  أ  ، الفاعل  نية  المعبر عن سوء   والإرادةبتوافر العلم  والذي يتحقق  العام    صدالق  ،والخاص

يبتغيها من وراء هذا   ةشخصي   ةلى تحقيق مصلح إتمثل في سعي الجاني  الم  القصد الخاص
لى استخلاص  إالقصدي    الخطألى جانب اثبات  إن القضاء الفرنسي عمد  أ  لاإ  . الاستعمال

إذا كانت هذه المصلحة غير مباشرة، وهنا    ، بالأخص الشخصية  المصلحة  هذه  تثبت   ةقرين 
يكون الجاني يمتلك صفة المستفيد ويكون محلا للمتابعة القضائية وهذا يستبان إذا كان لهذا 
المرتكبة كانت عن قصد وتخطيط   الجريمة  أن  أي  المدير،  الشخص علاقة مشتركة مع 

سة مصاريف غير  مسبق، وهذا يدخل فيه حالة ما كانت المصلحة الشخصية لمدير المؤس
   2مبررة. 

 ي التونس افتراض الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية في القضاء  :الثاني  علفر ا

  ، والتشريع الفرنسي  العربيةعن التشريعات    ختلافالان التشريع التونسي يختلف كل  إ
  ةن محكمأ  لا إي،  افتراض الركن المعنوي لدى الجان   ةقرين   ةقامإبتكريس    ة لم يقم صراح   لأنه 

جل اثبات  أ من    المستحبةو  أ  اللازمة   الطريقةخر فيما يخص  آي  أكان لها ر   التونسية التعقيب  
الجزائي القاضي  طرف  من  واستنتاجه  المعنوي  الأ  ، الركن  تصبح  لكي  طبعا    حكاموهذا 

خرى بالاكتفاء فقط  أ  ةاثبات القصد وتار   ضرورةما بين    ةفكان القضاء يتراوح تار   ،تحكيمية 
عطت  أ و  .للجريمة  المادية الصفةريس كوهذا بت ،خرى الاستغناء عنه بتاتاأحيانا أبافتراضه و 

 
1   Cass.Crim.06/07/1960, B.358, et Cass.Crim.29/10/1956, P 661. 

 مقتبس عن: محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص 73، بوشي يوسف، مرجع سابق، ص 350.
 . اوما بعده 204ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، بوشي يوسف، مرجع سابق،  ينظر 2
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  ارتأتنها  أحيث    ،العمومية موال  الاستيلاء على الأ  جريمةمثال لكي تدعم به تعقيبه وهو  
يمتلك صفأ  ةفقط بصف الفاعل  يكون  يت   ةن  العام حتى  الركن سالموظف  استنتاج  لها  نى 
  1. جل توقيع العقاب على المتهم وعدم تملصه من العقابأوهذا من  ، المعنوي 

ن الموظف الذي تم سجنه  أالاستئناف في حكم جنائي صادر ب  ةلقد صدر من محكم
ذ إ  ،معللا تعليلا قانونيا هذا الحكم الجنائي   ،موال كان مؤتمن بهاأعلى    لائهاست تم    لأنه

ن المجرم كان يمتلك  أ  ،ضمنية من الظروف التي أوردها الحكم  ةولو بصور ن  و استباأ  لوحظ
  التونسيةالتعقيب    ةو محكمأن المشرع التونسي  أهنا يظهر    2. وتوفرت لديه  جراميةالنية الإ

نية  عطت  أ  به    ،العامة  للنيابةالمتهم  حمل عبء سوء  قامت  المتهم على عكس ما  دون 
   . المختلفةالعديد من التشريعات 

نها  أحيث    ،حكامهاأفي    ةن مواقفها وخاصأبش  التونسيةالتعقيب    ة لقد تذبذبت محكم
  ،موال كان مؤتمن عليهاأوهي استلاء الموظف على    ، ألاالجريمةن نفس  أخر بشآفي حكم  
موال  الاستيلاء على الأ  ةن عملي أ  ،حد قراراتهاأنها صرحت في  أذ  إيها غير ثابت  أكان هنا ر 
لي عليها بدون وجه  و الذي يست  ،و شبههأمن طرف الموظف العمومي    الخاصةو  أ  العمومية

  : وهي  ، ركانأ  ثلاثةلا بتوافر  إ  الأخيرةلا تقوم هذه    ة، و يتصرف بها بطريقه غير قانوني أحق  
ل الذي تحصل  ا ن يكون المأو شبهه و أن يكون موظف عمومي  أ المتهم هنا ويجب    ةصف

في    ةن يكون قد امتلك سوء ني أو   ،التي يشغلها  الوظيفة  وجبعليه قد وضع تحت يده بم 
  بإثباتن تقوم  أ  ، الموضوع  ة و محكمأنه كان لزوما على القاضي  فإوعليه    ،الجريمة ارتكاب  

  ، يته ن  ن يتمسك بحسنأ  يوهنا يمكن للجان   ،للنقدكان حكمها قابل  لا  إو   الثلاثةهذه الشروط  
 3ن يتملص حتى من العقاب. أنه يمكن أبل حتى و   ،ويدافع عن نفسه

 افتراض الركن المعنوي  ةموقف القضاء الجزائري من فكر  : لفرع الثالثا

المإ اللجوء  شرع  ن  فكر إالجزائري صوب  في    ةلى  المعنوي  الركن    الجريمة افتراض 
الاجتهادات    ،الاقتصادية مجموع  خلال  من  واضح  كان  وهذا   ،والقرارات  القضائيةوهذا 

 
 . اوما بعده 74محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  ينظر 1
 .74ص  ،نفس المرجع ،مقتبس عن محمود داوود يعقوب، 207ص  1968، القسم الجنائي، لسنة النشرية 2
 .1975، النشرية، الجزائي العام، 23/04/1975، مؤرخ في 3/108قرار تعقيبي جزائي، عدد  ينظر 3
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  ،الاقتصادية جل قيام العديد من الجرائم  أمن    ةقاسي   القضائيةن الحلول  أ  ةدي الافتراض كان ول
من    ذلك و   ، لى توحيد القضاء الجزائري إالعليا التي سعت    المحكمة التجسيد قامت به    وهذا

من خلال    ذلك  كان ،  ة الني فقام الافتراض بناء على سوء  ،  الشيك  جريمة دخلت  أنها  أ خلال  
وهنا  .  صدار شيك بدون رصيد بشكل كبير وموسع إقامت بتجريم فعل    لأنها  ،374  ةمادال

ن هذا العلم يكون مفترضا في حق  إو   ،الجريمةالرصيد يكفي لقيام    ام دنعاب يكون مجرد العلم  
 1.الساحب

والذي   ،المعنوي   ئي للركنخر جسد لنا الافتراض القضاآلى مثال  إيضا  أ  بالإضافة
والتي    ، التقليد  ةلجنح   بالنسبة  التجاريةفي العلامات    الواردةوهو الاجتهادات    ،كان واضح

  ة مسجل  ةيعد جنح التقليد لعلام"  :والتي مفادها ما يلي  06-03مر  من الأ  26  المادةجسدتها  
  ." العلامة خارقا لحقوق صاحب    ،قام به الغير   ة لعلام  ستشاريةلااكل عمل يمس بالحقوق  

ن  أ  . صحيح33لى  إ  27في المواد من    المحددةيعاقب عليها بالعقوبات    جريمة يعد التقليد  
  المحكمةن  ألا  إ  ،ي افتراض للركن المعنوي أ لى  إلا تشير  ،  06-03مر  من الأ  المادةهذه  

نها اعتبرت  أحيث    ،خر فيها يخص هذا الموضوع آ  ،يألها ر   الاجتهاداتالعليا من خلال  
نه  أيضا  أ و   ،ن التقليد يكمن في التشابه الموجود بين علامتين موضوعتين على نفس المنتجأ

ن جميع  أي  أ  المختصة.  الجهةلدى    ةمسجل  العلامةمن كون    وافتراضهيمكن استخلاصه  
ن يتعذر  أالجاني لا يستطيع    وإن  .مرن يتجاهلوا هذا الأأشخاص لديهم علم بها ولا يمكن  الأ

ن الركن المعنوي  إوبهذا ف  ،و التملص من العقابأيضا الافلات  أولا يستطيع    ، مربهذا الأ 
  2. هنا يكون مفترضا

في التشريع    الاقتصادية  الجريمة لركن المعنوي في  ل  وتجلى تطبيق الافتراض القضائي
  ة،وبيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزور   حيازةوهي    أخرى،  جريمةمن خلال    الجزائري 

شكال كبير فيما يخص  إحدث    مفترض، ولكن  النيةسوء  اعتبر    الحالةن المشرع في هذه  لأ
الوقائع    ةقضا  الجريمة. لأنهذه   بجميع  تسليمهم  الأأالمجلس ورغم  تدين  لغوا  التي  حكام 
بدماغ    المدموغةالقطع    ةمن القانون تنص على وجوب مصادر   354  المادةن  أرغم  ،  المتهم

 
 .  284هاني منور، مرجع سابق، ص  ينظر 1
 ، المتعلق بالعلامات التجارية، الجزائر.  2003يوليو  19الموافق  1424جمادى الأولى   19، مؤرخ في 06-03الأمر رقم  ينظر 2
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ف  ةبقو   ة،مزور  المجلس  إالقانون ومتى كان ذلك  وهنا    ،القانونيةالمواد    مقتضيات  فلاخ ن 
 1ض. للنقتعرض قضائه 

المعنوي في الجرائم    ةن المشرع الجزائري حدد مشروعي إ   الاقتصادية افتراض الركن 
كعدم اصطدام الافتراض    ، الجنائية   العدالةبمقتضيات    الصلةصول ذات  الأ  ةخلال مراعا  من

التي تتضمنها    للأوجهالافتراض القضائي    ةوكذا مراعا  ،البراءة  ة القضائي للركن المعنوي بقرين 
  ةوهي حال  ،ن الافتراض القضائي تقبل اثبات العكس أوهناك حالات في ش  .الجنائية   القاعدة

 2داري. الترخيص الإ ةوحال ةالقاهر  ةالقو 
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لنا   تبين  الثاني  الفصل  في  تقديمه  تم  ما  الجرائم  أمن خلال  في  المعنوي  الركن  ن 
يتراوح بين الاقصاء في بعض الجرائم وبين الافتراض    ة، متميز   ةذو خصوصي  الاقتصادية

لى القول بضعف مكانته في البنيان القانوني للجرائم  إالفقه  ب   حذامما    .خرفي البعض ال
يصعب    ، الحالات التي تم فيها اقصائه ضمنا  ةن كثر إن كان ليس في كلها فإو   ،الاقتصادية
  ةمرن   ةجزائي   ةبل هي تعبير عن سياس  ،العامة  القاعدةمن    استثنائيةنها حالات  أمعها القول  

  ةالتي تقتضي سرع  ،من بعض المخاطر  ةالاقتصادي   ةالسياس  ةعلى اعتبارات حماي   ةقائم
المنظم  ةالتدخل في عناي  القواعد تحت غطاء    الها وصد  ة النصوص    صعوبة لخرق هذه 

  قضائي أو   وهذا يجعل الركن المعنوي فيها ضعيف مما يستلزم محل افتراض  ،أثبات الخطإ
ن الفقه الجنائي دعا للقول بوجود  أحيث    ، ثبات عكسهإ  المخالفيتحمل بعد ذلك    ،تشريعي

 بمجرد قيام الركن المادي.  ةلي آشبه  ةدان إ
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الموس هذا  بحثنا  خلال  من  بخصوصي و وصلنا  في    ةم  المعنوي    الجريمةالركن 
في    ةمكان أن  ،  الاقتصادية المعنوي  صبحت  أحيث    تزعزعت،   الاقتصادية  الجريمةالركن 

 المادية   الصفةلى تكريس  إدى  أمما    ،ن تم الاستغناء عنه كلياألى  إ  والضالة  فبالضع  تتميز
في هذا النوع من الجرائم فقد اعتنقت العديد من    الخطأوكذا استبعاد    ، الاقتصادية  للجريمة

ونصت على اقصاء    ،الاقتصادية  الجريمةضعف الركن المعنوي في    ةفكر   المقارنةالتشريعات  
الجرائم صراح   كنالر  العناصر    الجريمةن  أ حيث    ة،المعنوي في هذه  بمجرد وقوع  تتحقق 

 . لى الركن المعنوي فيهاإللركن المادي دون النظر  المكونة

فهي تعتبر جرائم خطر وليست    ،خرى غرار الجرائم الأ على    يةن الجرائم الاقتصادإ
لى  إمما جعله ضعيفا    الخصوصية ضفى على ركنها المعنوي نوع من  أمما    ،جرائم ضرر 

ني   المتوقعة   الخطورةن  هذا لأ  ،محلال ض الا  ةدرج  على  الوقوف  تستدعي  لا  الفعل    ةمن 
  الجريمة فقد خرج الركن المعنوي في    الموضوعيةعلى مستوى القواعد  أما بالنسبة    .الفاعل

وذلك من    ة،الاقتصادي   السياسة  لىحرص المشرع ع  نتيجة  ،العامةعن القواعد    ةالاقتصادي 
بمادي  سواء  العلم  افتراض  مشروعي أ  الجريمة   اتخلال  بعدم    الجريمة في    فعالالأ  ةو 

 ة. الاقتصادي 

  فيالمعنوي  الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية على القواعد المقررة للركن    جخرو  
فرضت على التشريعات في    ةخاص  طبيعةلما لهذه الجرائم من    ،باقي جرائم القانون العام

من    الخطأتطلب  ن  إو   . تنظمها في الركن المعنوي   ةحيان وضع قواعد خاصكثير من الأ 
  الاقتصادية   الجريمةكثر ما يميز  أو   ،الاقتصاديةكثر المواضيع جدلا في الجرائم  أعدمه من  
ذ يفترض المشرع وجود هذا الركن في إ  ،المطلقة  المسؤوليةنها من الجرائم ذات  أعن غيرها  

  أنه  الماديةفاعتبرت بعض الجرائم    ،مر ذلكبل تجاوز الأ  ،الاقتصادية  للجريمة صور  عدة  
 .الخطأو أيكفي لقيام ارتكاب الفعل المجرم دون البحث في القصد 

حكامها في عدم التشدد في اثبات  أ  وتنفيذ  الاقتصادية  السياسةمام ضرورات تطبيق  أو  
وكانت    الحديثة   ة التشريعات الجنائي جل    ، هذه القاعدة أخذت بها الركن المعنوي وافتراضه

بين   التجريم في الجرائم    ،الأساسيةسباب  هم الأأ من    ،الاقتصاديةالتي وسعت من نطاق 
 . في القانون الجزائي الاقتصادي الجزائية المسؤولية وذلك بتوسيع 
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خير الذي ينتج  الأ  هذا ، المعنوي  نالركن المادي قد امتد وطغى على الرك نإوأيضا  
حسن    ة بحج   أنه لم يرتكب خطأن يثبت  أوينشئ من وجود الفعل المادي ذاته فليس للمتهم  

في    العامةتخرج عن المبادئ    الاقتصادية  الجريمةجعلت    الصفةفهذه    .و عدم علمه أ  ، نيته
وذلالقانون   بالمصالح    كالجنائي.  تمس  والمجتمع    الاستراتيجية لكونها  على   والدولةللفرد 
فراد والعاملين الشيء الذي يحتم على الأ  ،من العقاب   للفرارة  فجو وعدم ترك المشرع    ،السواء

  علىوالحرص    واليقظةوالحذر   الحيطةالمزيد من    ،في القطاع الاقتصادي على الخصوص
دون    ، الجنائية   المسؤوليةيقابله تحمل    الخطأن الوقوع في  أ  والنظم. لإيمانهم الالتزام بالقوانين  

 عدم توافر القصد الجنائي.  ةو مفر تحت حج أوجود مهرب 

أ كذلك  المفترضواستنتجنا  الجنائي  القصد  عناصر  كعنصر من  بالوقائع  العلم    ،ن 
ن هذا الافتراض يخفف  إبالتالي ف  ،اثباته في هذه الجرائم  صعوبةلى  إفي ذلك ترجع    ةوالعل

الذي   مر الأ   ،المتهم عاتق  باعتبار عبء الاثبات ملقى على    الجزائية  المحكمةالعبء عن  
الر ايس تحقيق  في  والخاصدهم  العام  يعلم مرتكب    ،ع  حد  أن  أوالجمهور    الجريمة عندما 
قد  الأ ادانته  شخاص  المحظور تمت  الفعل  ارتكاب  ش  ،بمجرد  من  كله  الارتقاء أوهذا  نه 

لكن بالمقابل    ، ن واحدآفي    والدولةللفرد    الاقتصاديةوالحفاظ على المصالح    العنايةبمستوى  
العلم بدلا    ستخلاصلااللجوء  ب   قام المشرع    لذلك  ،البراءة  ةقرين   بمبدأهذا الافتراض يصطدم  

 . العقبةمن افتراضه لتفادي هذه 

لم يكتفي بتوافر القصد العام   الاقتصاديةغلب الجرائم  أ ن المشرع في  أيضا  أ  ووجدنا
ن السبب في ذلك أ   خاص، ونرى بقصد    الجريمةلى ذلك ارتكاب  إ  ة ضافإلقيامها بل يتطلب  

المجالات   لتنوع  قوانين خاص  ،الاقتصاديةيعود  المجالات  ةووجود  من  المجال  كل    ، في 
  المصلحة  ة ما يكون التجريم بهدف حماي   ةنه عاد إفعل معين ف  مذا ما وجد نص يجر إوبالتالي ف

   .التي وجد القانون لتنظيمها

 الاقتصاديفي القانون الجنائي    وي الركن المعن  ضافتراة  ن فكر أيضا للقول ب ص أخلن 
  ،معنوي ال  هان لا جريمة بدون ركن أب   التي تقضي  العامة  القاعدةلا استثناء من جوهر  إ هي    ما

 . التي تحكم القانون الجنائي العام المقارنةصيل المتداول في التشريعات الأوهو المبدأ 



 الخاتمة 
 

 
57 

  ، يجد مسلكه في صورتين   ة،جرائم الاقتصادي ال  ن افتراض الركن المعنوي في وكذا إ
المشر حداهما  أ صياغته أ  عبتدخل  الافتراض    ثناء  وصف  عليه  فيطلق  التجريم  لنصوص 

 القضاء ويطلق عليه الافتراض القضائي. بتدخل من   خرالمعنوي، وال ن التشريعي للرك

المعنوي   وكذا للركن  القضائي  الافتراض  الاقتصادية    ،أن  الجرائم  في  لى  إينصرف 
   عمال الشق الاجرائي للقاعدة الجنائية. إ 

  فارتأيناغفل المشرع عنها  أ   ،ض النقائ من خلال دراستنا لهذا الموضوع صادفنا بعض  
 : نذكر منها   بارعت الاخذها بعين أمل من المشرع أن   ،لتقديمها في شكل اقتراحات وتوصيات

في    ةخاص  ،في القانون الجزائري   الخطألى افتراض  إاللجوء    ةكثار من فكر عدم الإ .1
 للجريمة. التي تستوجب الاسناد المعنوي  الخطيرةالجرائم 

المشرع   .2 يولي  أعلى  صياغ   ةكبير   ةهمي أ ن   المادة في    الجزائيةالنصوص    ةعند 
جل  أوعدم السكوت عنه وذلك من    ،شتراطهاببيان الركن المعنوي عند    الاقتصادية

 . لا بنص إ لا افتراض ة هذا المجال احتراما لقاعد الجنائي، في يسلطة القاضتقييد 
في تكوين قناعته عندما يثبت المتهم انتفاء   الحريةن يمنح القاضي نوعا من أيجب  .3

 القاهرة.والقوه  الضرورةسيما في حالات   لديه. لاالركن المعنوي 
دون    الاقتصادية،   الجريمةوضع تعريف خاص وشامل لصور الركن المعنوي في   .4

 القانونية. ليها في النصوص إ بالإشارةالاكتفاء  
الاعتداد    ةمحاول .5 عدم  في  التعمد  الجزائري  المشرع  الجرائم   بالنواياتجنب  في 

 الجريمة.  ة مادي  بمبدأخذ  القضاء الأ ةفرض على سلطالوكذا تجنب   الاقتصادية.
 العامة   القاعدةبمعنى جعل    الجنائية،   الجمركية  للجريمةخذ بالركن المعنوي  وجوب الأ .6

 النية. خذ بحسن المخالف والاستثناء على الأ  ة لى ني إ الإسنادهو 
في    الواردة  ،لى نيتهإالمخالف استنادا    ةعدم جواز تبرئ   ةالتدقيق في قاعد  ضرورة .7

مجال الجرائم    ةبتحديد صراح   04- 17من قانون الجمارك رقم    281  المادةنص  
فلا يمكن    ،المسؤولية التي لا يعتبر القصد الجنائي فيها غير لازم لتقرير    الجمركية

تستبعد اشتراك   ةعام  ةلوضع قاعد  النيةلى  إاستنادا    ةمنطقيا ولا واقعيا الاعتقاد بعبار 
 . القصد الجنائي
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يتعذر اثباتها وذات    الاقتصادية، التي القضائي في الجرائم   ضحصر حالات الافترا .8
 والصرفية. الجمركيةالضرر الاقتصادي البالغ كالجرائم 

بحسبانها من الجرائم    المجنحةوالمخالفات    ،حصر مجالات الافتراض في المخالفات .9
فيها بشكل كبير المادي  الطابع  يتوسع  النظام الاقتصادي   ،التي  لمقتضيات حفظ 

 . حقالأضرر الالعام وحجم 
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 أولا: قائمة المصادر
 لنصوص التشريعية: ا
الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة    (،1990يوليو    14، المؤرخ في  15-90)القانون رقم  من    172المادة   −

 والمزايدات العمومية. 
 )ق.ع.ج(.  من 374المادة  −
- 79المعدل والمتم للقانون    2017فيفري    16المؤرخ في    ،04- 17من القانون رقم    281المادة   −

 المتضمن قانون الجمارك الجزائري. 07
والمتعلق بمكافحة    2005أغسطس    23الموافق    1426رجب    18المؤرخ في    ،06-05الأمر رقم   −

 التهريب.
 . 86، ج ر  2003، المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002المؤرخ في  02/11الأمر رقم  −
، يعدل ويتمم  2003فبراير    19الموافق    1423ذي الحجة    18المؤرخ في    01-03الأمر رقم   −

، المتعلق بقمع مخالفة  1996يوليو    9الموافق    1417صفر    23المؤرخ في    22-96الأمر رقم  
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، الجريدة الرسمية رقم  

2003/37. 
، المتعلق  2003يوليو    19الموافق    1424جمادى الأولى    19مؤرخ في  ،  06- 03الأمر رقم   −

 . بالعلامات التجارية، الجزائر
، يتضمن قمع  2003يوليو    19الموافق    1424جمادى الأولى    19مؤرخ في    09- 03قانون رقم   −

جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير  
يوليو    20الموافق    1424جمادى الأولى    20، مؤرخة في  43تلك الأسلحة، ج ر ج ج، العدد  

2003. 
، يتعلق بمراجعة  1976جانفي    21مؤرخ في    ،1976لسنة    18من قانون عدد    23الفصل   −

وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان  
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 الملخص: 

  المسؤولية التي لا يمكن اسناد    الجريمة،هم عناصر  أ حد  الاقتصادية أ   الجريمةيعتبر الركن المعنوي في  
درج  الجزائية  اثبات  دون  لديه  ةلمرتكبها  النفسي  يتبناها    .الاستعداد  التي  والقيم  بالمبادئ  يتعلق  فهو 

  القضائية  السلطةاثباته تقتضي لزوما على  ة. وعمليالماليةعلى سلوكه وقراراته   تأثيرها  ةشخص وكيفيال
يؤثر الركن المعنوي   .فاعلها  ة ونفسي  الجريمةالتي تربط بين ماديات    الثمة  الإرادةالبحث في مدى توافر  

وقد يؤخذ في   ،مثل الاحتيال والتلاعب وغيرها  القانونية غير    الاقتصاديةفي تفسير الدوافع والسلوكيات  
  الاقتصادية   الجريمةالمعنوي في  الركن  ن  إ .للمتورطين  القانونية   يةوالمسؤولالاعتبار عنه تحديد العقوبات  

نه ركن ضعيف لا يعتد أخرى وهي  تميزه عن باقي الجرائم الأ  ةيتسم بخصوصي   فأضحى   ، تغيرت معاييره
الى أن أصبح منعدم وهذا بتكريس الصفة المادية    خرى تارة أوبين الاقصاء  تارة وهو بين الافتراض    ،به

 للجريمة.
 الركن المعنوي، القصد الجنائي، الخطأ، الافتراض، الإقصاء. الجريمة الاقتصادية،  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract :  

The moral component in economic crime is considered one of the most 

important elements of crime for which criminal responsibility cannot be 

assigned to the perpetrator without proving the degree of their mental readiness. 

It relates to the principles and values adopted by the individual and how they 

impact their behavior and financial decisions. Proving it necessitates the 

judicial authority to investigate the extent of the wrongful intent connecting the 

material aspects of the crime to the psychological state of its perpetrator. The 

moral component affects the interpretation of motives and unlawful economic 

behaviors such as fraud and manipulation. It may be considered in determining 

penalties and legal responsibility for those involved. The moral component in 

economic crime has evolved in its criteria, becoming characterized by a 

specificity distinguishing it from other crimes, as it is a weak component that 

is sometimes considered and sometimes excluded. It has become practically 

nonexistent, thus solidifying the material attribute of the crime.  

Keywords : Economic crime, moral component, criminal intent, presumptive 

error, exclusion.  

 


